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 الملخص التنفيذي
،‌والتي‌أدت‌إلى‌سقوط‌عدة‌2010الانتفاضات‌الشعبية‌التي‌شهدتها‌عدة‌دول‌في‌منطقة‌الشرق‌الأوسط‌وشمال‌أفريقيا‌منذ‌أواخر‌عام‌‌أثناء

ا‌الجامعة‌نفسه‌نظام‌حقوق‌الإنسان،‌من‌داخلإصلاح‌نظام‌جامعة‌الدول‌العربية،‌بما‌في‌ذلك‌متسلطة،‌انطلقت‌دعوات‌ومبادرات‌‌ةنظمأ

‌ ‌للفصل‌في‌وومن‌بعض‌الدول‌الأعضاء ‌إقليمية ‌قضائية ‌هيئة ‌تلك‌إنشاء ‌وكان‌من‌مقترحات‌الإصلاح‌البارزة ‌المدني. منظمات‌المجتمع

‌ان،‌وهي‌المحكمة‌العربية‌لحقوق‌الإنسان‌)المحكمة‌العربية(.شكاوى‌انتهاكات‌حقوق‌الإنس

‌

وجود‌محكمة‌إقليمية‌لحقوق‌الإنسان،‌يمكن‌ان‌يساهم‌محكمة‌عربية‌لحقوق‌الإنسان،‌بحيث‌بفكرة‌إنشاء‌ترحّب‌‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينإن‌

حقوق.‌إن‌الهذه‌في‌تحقيق‌المساءلة‌على‌انتهاكات‌الإنسان،‌وتمتع‌الأفراد‌في‌منطقة‌جامعة‌الدول‌العربية‌بحقوق‌في‌حياد،‌ذات‌استقلالية‌و

يعُد‌انتهاكات‌حقوق‌الإنسان‌‌الفعال‌وجبرالضرر‌في‌حالاتالانتصاف‌تحقيق‌ل‌ة‌على‌المستوى‌الإقليمي‌العربي‌تسعىقضائيوجود‌هيئة‌

في‌أغلب‌دول‌جامعة‌‌قيمسألة‌صعبة‌التحق‌زالت‌مامحاسبة‌الجناة‌الذين‌يرتكبون‌هذه‌الانتهاكات‌خاصة‌لأن‌‌قصوى،‌مسألة‌ذات‌أهمية

فضلاً‌ومسألة‌غير‌متوفرة‌إلى‌حد‌بعيد.‌‌،بما‌في‌ذلك‌إتاحة‌سبل‌الانتصاف‌والجبر‌الفعالة‌،العدالة‌للضحاياالدول‌العربية.‌وما‌زال‌ضمان‌

‌ذلك ‌ال‌،عن ‌وهي ‌العربية، ‌الإنسان ‌حقوق ‌لجنة ‌لحق‌هيئةفإن ‌العربي ‌الميثاق ‌تنفيذ ‌رصد ‌عن ‌المسؤولة ‌الإنسان، ‌وق ‌لها ولاية‌الليس

‌والش‌لتلقي‌اللازمة‌ختصاصاتالاو ‌فيها، ‌والفصل ‌الأفراد ‌وا‌قيلتكاوى‌من ‌فيها، ‌والنظر ‌البديلة حقوق‌الإنسان‌‌حالاتالتصدي‌للتقارير

‌الطارئة‌في‌الدول‌الأعضاء‌بجامعة‌الدول‌العربية.

‌

على‌،‌ولن‌يساعد‌هذه‌الإشكالياتل‌فعليلن‌يساعد‌في‌التصدي‌بشكل‌‌،اعتمادهكما‌تم‌–م‌المحكمة‌العربية‌لحقوق‌الإنسان،ذلك،‌فإن‌نظا‌ورغم

‌ولكي‌ ‌الحقوق. ‌يمثل‌حماية ‌النظام ‌لإنشاء‌محكمة‌هذا ‌من‌تعديل‌فعليةأساساً ‌تشاورية‌شفافة‌حتىه‌لحقوق‌الإنسان،‌فلابد ‌من‌خلال‌عملية

‌.ع‌المعايير‌الدوليةم‌بالكامل‌يصبح‌متوافقاً‌

‌

‌لمستوى‌المعايير‌الدولية.‌‌‌يانرقالعربية،‌ومحتوى‌النظام‌نفسه،‌لا‌ي‌اعتماد‌نظام‌المحكمة‌مسارن‌إ

‌

‌بالكاملف ‌العربية ‌الدول ‌بجامعة ‌حقوق‌الإنسان ‌نظام ‌"إصلاح" ‌عملية ‌إجراء ‌تم ‌السنوات‌الثلاث‌الماضية، ‌في‌ذلك‌إنشاء‌‌،على‌مدار بما

لمبادئ‌الأساسية‌المتمثلة‌في‌المشاركة‌واضح‌لخرق‌في‌،‌غير‌شفافةية،‌وراء‌الأبواب‌المغلقة،‌ومن‌خلال‌إجراءات‌وتدابير‌بالمحكمة‌العر

لا‌و‌،لاية‌تلك‌اللجنةولا‌عن‌و‌،لم‌يتم‌مطلقاً‌الإعلان‌عن‌هوية‌أعضاء‌لجنة‌الخبراء‌التي‌صاغت‌النظاموالشاملة‌لجميع‌الأطراف‌والشفافية.‌

ا.‌ولم‌يتم‌التعميم‌الرسمي‌للمسودات‌المختلفة‌للنظام،‌ولم‌تخضع‌لأي‌تشاور‌حقيقي‌مع‌منظمات‌المجتمع‌المدني‌وأصحاب‌أساليب‌عملهعن‌

المصلحة‌الأساسيين‌الآخرين.‌ولقد‌رفضت‌أمانة‌جامعة‌الدول‌العربية‌والدول‌الأعضاء‌بالجامعة‌التواصل‌مع‌منظمات‌المجتمع‌المدني،‌أو‌

‌ ‌التي ‌التوصيات ‌في ‌بعقد‌النظر ‌المنظمات ‌طلبات ‌على ‌تجيب ‌أن ‌حتى ‌أو ‌المحكمة، ‌نظام ‌مسودة ‌تعديل ‌مسار ‌المنظمات‌على صاغتها

‌اجتماعات‌معها.

‌

على‌المستوى‌مجلس‌جامعة‌الدول‌العربية‌الذي‌تم‌اعتماده‌من‌قبل‌‌ونتيجة‌لهذه‌العملية‌الغير‌شفافة،‌فإن‌نظام‌المحكمة‌العربية‌الأساسي

المواد‌‌في‌هذا‌يتجلى‌بوضوحمستوى‌المعايير‌الإقليمية‌والدولية‌لحقوق‌الإنسان.‌إن‌لا‌يرقى‌إلى‌‌‌،2014ل‌سبتمبر/أيلو‌7في‌الوزاري‌

‌ب ‌الم‌اختصاصوالأحكام‌ذات‌الصلة ‌العربية،‌وضمانات‌استقلاليتها، ‌فحكمة ‌وقبولبما ‌وإمكانية‌لجوء‌‌ي‌ذلك‌استقلالية‌قضاتها، القضايا،

‌ضحايا‌انتهاكات‌حقوق‌الإنسان‌إلى‌المحكمة.‌

‌

قتصر‌على‌الدولة‌الطرف‌"التي‌يدعي‌أحد‌رعاياها‌أنه‌ضحية‌انتهاك‌بحيث‌تبشكل‌كبير،‌‌اللجوء‌إلى‌المحكمة‌العربية‌يقيدّ‌النظام‌إمكانياتو

‌.لذلك‌،‌شريطة‌قبول‌الدولة‌الطرفاللجوء‌إلى‌المحكمةالتي‌يمكنها‌و‌المعتمدة‌حق‌من‌حقوق‌الإنسان"،‌فضلاً‌عن‌منظمات‌المجتمع‌المدني

‌

‌الو ‌على‌عشرات‌السنين‌من ‌‌تجربةبناء ‌القائمة ‌الإنسان ‌لحقوق ‌الإقليمية ‌المتحدللمحاكم ‌بموجب‌معاهدات‌حقوق‌وهيئات‌الأمم ‌المنشأة ة

عادة‌لأسباب‌دبلوماسية‌،‌القائمة‌بين‌الدول‌فيما‌يخص‌قضايا‌حقوق‌الإنسانإلى‌استخدام‌آليات‌الشكاوى‌‌تكاد‌لا‌تلجأ‌أبداً‌‌الإنسان،‌فإن‌الدول

من‌‌تحذف‌المواد‌‌لكنهذه‌،للمحكمةوكان‌مضمناً‌في‌مسودات‌سابقة‌للنظام‌إمكانية‌لجوء‌الأفراد‌واللجنة‌العربية‌لحقوق‌الإنسان‌.‌أو‌سياسية

‌الت ‌للنظام ‌النهائية ‌اعتمادهالنسخة ‌اي‌تم ‌الأفراد‌حقومع‌حجب‌. ‌المباشر‌‌الضحايا ‌يهدمفي‌اللجوء انشاء‌محكمة‌النظام‌غرض‌‌للمحكمة،

‌ذاته.في‌حد‌إقليمية،‌وسبب‌وجودها‌حقوق‌إنسان‌

‌

يجب‌تعديل‌النظام‌بما‌يضمن‌إتاحة‌لجوء‌الأفراد‌في‌أراضي‌الدول‌الأطراف‌بشكل‌مباشر‌للمحكمة،‌وكذا‌الأفراد‌الخاضعين‌فإنه‌‌،من‌ثمو

خضع‌لولاية‌المحكمة.‌كما‌يجب‌إزالة‌المعوقات‌التي‌قد‌تحد‌من‌قدرة‌منظمات‌المجتمع‌ضحايا‌لانتهاك‌حقوق‌ت‌انهمزعمون‌يلولايتها،‌عندما‌

‌في‌ذلك‌ال ‌بما ‌إلى‌المحكمة، ‌‌شرطالمدني‌على‌اللجوء ‌المنظمات‌للمحكمة. ‌الخاص‌بأن‌تقبل‌الدول‌لجوء يجب‌ألا‌يقتصر‌حق‌تقديم‌كما

يجب‌إتاحة‌سبل‌أخرى‌‌بل‌ان‌يشمل‌كل‌المنظمات.‌كما،‌القضية‌فقطمعنية‌بالدولة‌الوى‌على‌منظمات‌المجتمع‌المدني‌المعتمدة‌في‌االشك

‌ ‌ذلك ‌في ‌بما ‌المحكمة، ‌إلى ‌اللوصول ‌انضمام ‌لاإمكانية ‌والمنظمات ‌صديقة‌‌جراءاتهالأفراد ‌مذكرات ‌تقديم ‌أو ‌مهتمة، ‌أطراف بصفتهم

‌طراف‌ثالثة‌أو‌آراء‌خبراء.للمحكمة،‌أو‌تدخلات‌من‌أ

‌

‌عن‌ذلكو ‌‌،فضلاً ‌المحكمة‌وقضاتها. ‌فإن‌المواد‌الخاصة‌باختيار‌وفإن‌النظام‌لا‌يضمن‌بالقدر‌الكافي‌استقلالية‌وحياد على‌وجه‌التحديد،

‌ ‌أن ‌يضمن ‌بما ‌تعُدّل ‌أن ‌يجب ‌المحكمة ‌واستقلالية ‌واستقلاليتهم ‌والنزاهة‌‌يكونالقضاة ‌الخبرة ‌من ‌رفيع ‌مستوى ‌على ‌بالمحكمة القضاة

والاستقلالية.‌ولتحقيق‌هذا‌الغرض،‌فلابد‌أن‌تستند‌عملية‌ترشيح‌وانتخاب‌القضاة‌إلى‌إجراءات‌شفافة‌تخلو‌من‌التمييز‌وتحمي‌من‌تدخل‌

‌ ‌الاعتبار ‌في ‌وتأخذ ‌استحقاق، ‌دون ‌أو ‌ملائم، ‌غير ‌بشكل ‌أو ‌حق، ‌وجه ‌بغير ‌بوالدول ‌والقانونية،‌‌كاملشكل ‌المؤهلات‌الشخصية توفر

هم‌كأفراد‌ى‌القضاة‌مناصبهم‌في‌المحكمة‌بصفتيجب‌أن‌يتولكما‌والتوازن‌بين‌القضاة‌والقاضيات،‌والتمثيل‌العادل‌لمختلف‌النظم‌القانونية.‌

‌ ‌مطوّلة ‌واحدة ‌لمدة ‌يخدموا ‌وأن ‌لدولهم، ‌الوظيفيوليس‌كممثلين ‌أمنهم ‌توفر ‌‌أيضا‌يجبو. ‌للإيقاف‌أو ‌يتعرض‌القضاة ‌من‌ألا الاستبعاد
ملائمة‌منصوص‌‌اجراءاتللاضطلاع‌بواجباتهم،‌وذلك‌بعد‌‌مؤهلينيجعلهم‌غير‌‌سلوكالقيام‌بأو‌‌قدرةعدم‌الب‌تتعلقمناصبهم‌إلا‌لأسباب‌
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‌كما‌يجبالإجراءات‌القانونية.‌عادلة‌تشتمل‌على‌كافة‌ضمانات‌سلامة‌يتمتع‌بإجراءات‌عليها‌مسبقاً،‌تضمن‌حقوق‌القاضي‌المعني‌في‌أن‌

‌المتعلقة‌باستقلال‌المحكمة‌وقضاتها.كل‌مواد‌النظام‌إدماج‌مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌الأساسية‌الخاصة‌باستقلال‌القضاء‌في‌

‌

‌إ‌أيضا‌يجب‌و ‌‌تعديلاتدخال ‌اختصاص‌‌موادعلى ‌بموضوع ‌الصلة ‌ذات ‌تطبقهالنظام ‌الذي ‌والقانون ‌‌.المحكمة ‌تضمن ‌أن هذه‌ولابد

الالتزامات‌الأخرى‌للدول‌بموجب‌ثناء‌تطبيقها‌لها‌بشكل‌يتعارض‌مع‌أ‌لحقوق‌الإنسان‌ألا‌تفسر‌المحكمة‌أحكام‌الميثاق‌العربي‌‌تعديلاتال

‌بعض‌الجوانب‌الأساسية،‌فيو‌لدولة‌المعنية.ثر‌حماية‌لحقوق‌الإنسان‌والملزمة‌لالقانون‌الدولي.‌يجب‌على‌المحكمة‌أن‌تطبق‌المعايير‌الأك

المواد‌المتعلقة‌بالحق‌في‌الحياة،‌والمساواة‌بين‌الرجل‌والمرأة،‌وحظر‌المعاملة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة،‌والحق‌في‌حرية‌‌ي‌ذلكبما‌ف

‌‌فإن‌الميثاق‌العربي‌لحقوق‌الإنسان‌لا‌يتسق‌مع‌المعايير‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان.‌والمعتقد،‌والضمير‌الفكر

‌

يتسع‌اختصاص‌المحكمة‌‌ة‌بشكل‌مفرط،‌وأنبحيث‌لا‌تكون‌مقيد‌مواد‌النظام‌الخاصة‌بمطلب‌استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية‌كما‌يجب‌تعديل

‌العربية‌بحيث‌يشمل‌الفصل‌في‌أمر‌قبول‌القضايا،‌بهدف‌ضمان‌أقصى‌حماية‌ممكنة‌لحقوق‌الإنسان.

‌

يمكن‌اتخاذها‌قبل‌الوصول‌،‌إحترازيةبفرض‌تدابير‌مؤقتة‌أو‌‌تكون‌مختصةالمحكمة‌فعالة‌في‌حمايتها‌لحقوق‌الأفراد،‌فلابد‌أن‌‌ولكي‌تصبح

حتوي‌.‌كما‌أن‌نظام‌المحكمة‌لا‌يوع‌عنهرجال‌أو‌لا‌يمكن‌جبرهً‌‌مقدم‌الشكوى‌خطراً‌محدقاً‌وضررا‌فيها‌يواجه‌في‌حالاتإلى‌الحُكم‌النهائي،‌

تحقيق‌المحكمة،‌ومسؤولية‌الدول‌الأطراف‌عن‌‌اجراءاتعلى‌مواد‌كافية‌فيما‌يخص‌حماية‌الضحايا‌والشهود‌وغيرهم‌من‌المشاركين‌في‌

زمة‌للمحكمة،‌ومنها‌الحماية.‌كما‌لا‌توجد‌التزامات‌محددة‌مترتبة‌على‌الدولة‌المضيفة‌للمحكمة،‌وهي‌البحرين،‌بتوفير‌الضمانات‌اللا‌هذه

من‌التدخلات‌أو‌القيود‌أو‌الضغوط.‌كما‌أن‌قرار‌جعل‌‌بشكل‌يخلوعمل‌القضاة‌والعاملين‌بالمحكمة‌على‌الدفاع‌عن‌حقوق‌الإنسان‌‌ضمانات

لمحكمة‌يثير‌تساؤلات‌إضافية‌نظراً‌لحملة‌القمع‌المستمرة‌التي‌تشنها‌السلطات‌البحرينية‌على‌المدافعين‌عن‌حقوق‌الإنسان‌ا‌لالبحرين‌مقر

‌حرية‌التجمع‌وحرية‌التعبير.في‌لحقوقهم‌واضح‌في‌خرق‌‌وقيادات‌المعارضة،‌السلميينوالمتظاهرين‌

‌

‌ ‌بهدف‌تعديلاتيجب‌ادخال‌كما ‌النظام ‌آلية‌على‌مواد ‌وفعالة،‌‌وضع ‌مستقلة ‌آلية‌رصد ‌في‌ذلك‌توفير ‌بما ‌المحكمة، ‌أحكام لضمان‌تنفيذ

‌.الأطراف‌تبنيها‌من‌أجل‌تنفيذ‌أحكام‌المحكمة‌الدول‌يجب‌علىمحددة‌وتمكين‌المحكمة‌من‌فرض‌تدابير‌

‌

‌:‌عضاء‌في‌جامعة‌الدول‌العربية‌إلىالدول‌الأ‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينومن‌ثم،‌تدعو‌

 

i)  نحدد أدناه، وإلى أن يتحقق ذلك؛ والامتناع عن التصديق على النظام المُعتمد، ما لم تطرأ عليه تعديلات جوهرية، كما 
ii)  ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وممثليهم ،أصحاب المصلحة، ومنهم على سبيل المثال لا الحصرضمان أن يحظى جميع، 

والأكاديميين، بفرصة المشاركة بشكل حقيقي في جميع مراحل  ،والقضاة ،ونقابات المحامين ،منظمات المجتمع المدنيو
تعديل مسار شفاف وشامل للجميع بهدف  ذتهييء وتنفيبما في ذلك من خلال  ،عملية إنشاء المحكمة العربية وعملها

 واعتماد النظام بما يضمن اتساقه الكامل مع المعايير الدولية.
 
والأمانة‌‌الدول‌الأعضاء‌في‌جامعة‌الدول‌العربية‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين، تدعو النظام المُعتمدالواجب إدخالها على تعديلات الفيما يخص و

 :  العامة‌إلى
 

i) المتعلقة‌باستقلالية‌المحكمة‌العربية‌والمسار‌‌موادالأمم‌المتحدة‌الأساسية‌الخاصة‌باستقلال‌القضاء‌في‌جميع‌الدمج‌مبادئ‌

 الوظيفي‌لقضاتها؛‌
ii) بغير‌وجه‌حق‌أو‌لقضاة،‌تحمي‌من‌التدخلات‌ير‌إجراءات‌شفافة‌وشاملة‌للجميع‌فيما‌يتعلق‌بترشيح‌وانتخاب‌وتعيين‌اتوف

 بدون‌استحقاق؛‌‌بشكل‌غير‌ملائم‌أو
iii) اخرى،‌من‌بين‌جملة‌أمور‌،ضمان‌أن‌ترشيح‌وانتخاب‌وتعيين‌القضاة‌يستند‌إلى‌معايير‌محددة‌وواضحة‌التعريف،‌منها‌–‌

والتمثيل‌العادل‌لمختلف‌،‌في‌توزيع‌مناصب‌القضاة‌بين‌الجنسين‌لقانونية‌المناسبة،‌والتوازنتوفر‌المؤهلات‌الشخصية‌وا

 مجال‌حقوق‌الإنسان؛في‌مؤهلات‌وخبرات‌معروفة‌على‌‌لمرشحا‌توفرالنظم‌القانونية،‌و
iv) مستحق‌في‌عملية‌أو‌التأثير‌بغير‌وجه‌حق‌أو‌غيرضمان‌انتخاب‌القضاة‌لمدة‌واحدة‌مطوّلة‌من‌أجل‌الحد‌من‌التدخلات‌

 انتخاب‌القضاة؛‌
v) ضمان‌أن‌القضاة‌العاملين‌بالمحكمة‌يعملون‌بصفتهم‌الفردية‌وليس‌كممثلين‌لدولهم؛‌ 
vi) وحذف‌أية‌مواد‌تعطي‌الدول‌الأطراف‌اختصاص‌مناقشة‌‌،امل‌بوضع‌قواعد‌إجراءاتهاأن‌المحكمة‌مختصة‌بشكل‌كضمان‌

 المحكمة‌أو‌تحديد‌قواعد‌الإدارة‌الداخلية‌للمحكمة؛‌‌إجراءاتواعتماد‌قواعد‌
vii) قضية‌،‌في‌أي‌ربية‌الأخرىحقوق‌الإنسان‌الع‌اتفاقياتفي‌تفسيرها‌لمواد‌الميثاق‌العربي‌و‌ضمان‌أن‌تعتبر‌المحكمة‌العربية

‌تنظرها ‌في‌ذلك‌الالتزامكاملشكل‌ب‌القانون‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان، ‌بما ،‌بحيث‌طرفالات‌الدولية‌المترتبة‌على‌الدولة‌،

‌الإ‌المحكمة‌تمنع ‌مع ‌المواد ‌تلك ‌تطبيق ‌في ‌اتساق ‌عدم ‌تضارب‌أو ‌التزامات‌لوقوع ‌الدول‌الخرى‌الأدولية ‌على مترتبة

 الأطراف؛‌
viii) في‌منع‌أصحاب‌الحقوق‌من‌اللجوء‌للمحكمة‌العربية‌على‌مطلب‌استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية‌أثر‌لا‌يكون‌ل‌ضمان‌أن

لابد‌من‌أن‌تكون‌المحكمة‌مختصة‌بتقييم‌مدى‌‌،ولهذه‌الغاية‌اف‌فعالة‌في‌دولهم.عدم‌تمكنهم‌من‌اللجوء‌إلى‌سبل‌انتص‌حالة

الحالات‌التي‌أو‌‌،الإجراءات‌مطولة‌بشكل‌غير‌مستحق‌فيها‌فعالية‌سبل‌الانتصاف‌المحلية،‌بما‌في‌ذلك‌الحالات‌التي‌تكون

حقوق‌‌المحاكم‌المحلية‌على‌التصدي‌بفعالية‌وبشكل‌حقيقي‌لانتهاكات‌قدرةيرُجح‌أن‌تؤدي‌إلى‌حل‌فعال،‌وكذا‌إرادة‌ولا‌

 الإنسان؛
ix) زعمهم‌‌إلى‌المحكمة‌العربية‌عند‌،الخاضعين‌لولايتهاأو‌،‌جميع‌الأفراد‌على‌أراضي‌الدولة‌الطرف‌لجوءضمان‌إمكانية‌

 ؛من‌قبِل‌أي‌من‌الأطراف‌المتعاقدة‌تدخل‌ضمن‌اختصاص‌المحكمة‌بوقوعهم‌ضحايا‌لانتهاكات
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x) أية‌منظمة‌مجتمع‌ترفع‌أن‌إمكانية‌تذليل‌أي‌عقبات‌قد‌تحدّ‌من‌قدرة‌منظمات‌المجتمع‌المدني‌على‌اللجوء‌للمحكمة،‌وضمان‌

الشكاوى‌إلى‌المحكمة‌حول‌أي‌انتهاك‌مزعوم‌من‌قبل‌‌،قضيةالطرف‌في‌الدولة‌الوليس‌فقط‌المنظمات‌المعتمدة‌في‌‌،مدني

 أي‌من‌الأطراف‌المتعاقدة؛‌
xi) الممارسة‌الفعالة‌لحق‌اللجوء‌للمحكمة‌المكفول‌لأي‌من‌الأشكال‌ل‌الأطراف‌في‌النظام‌لا‌تعرقل‌بأي‌شكل‌ضمان‌أن‌الدو

 شخص‌أو‌جماعة‌من‌الأشخاص؛‌
xii) توفير‌سبل‌أخرى‌للجوء‌للمحكمة،‌بما‌في‌ذلك‌للأفراد‌والمنظمات،‌بحيث‌تنضم‌كأطراف‌مهتمة‌أو‌تقدم‌معلومات‌كمذكرات‌

 ؛‌آراء‌خبراءكودية‌للمحكمة‌أو‌
xiii) والمشاركين‌الآخرين‌في‌‌تضمنضمان‌أن‌الدول‌الأطراف‌‌ ‌للضحايا ‌الفعالة ‌في‌ذلك‌من‌‌إجراءاتالحماية ‌بما المحكمة،

‌إجراءاتفي‌خلال‌ضمان‌عدم‌خضوعهم‌لأي‌شكل‌من‌أشكال‌الضغوط‌أو‌الانتقام‌أو‌المعاملة‌السيئة‌جراء‌مشاركتهم‌في‌

 ؛المحكمة
xiv) رصد‌تنفيذ‌أحكام‌المحكمة؛‌فعالة‌لالنصّ‌على‌آلية‌مستقلة‌و 
xv) ضمان‌اختصاص‌المحكمة‌بفرض‌تدابير‌مؤقتة‌يمكن‌اتخاذها‌قبل‌إصدار‌الحُكم‌النهائي،‌وتمكّن‌المحكمة‌العربية‌من‌التدخل‌

 في‌القضايا‌التي‌قد‌يواجه‌فيها‌رافع‌الدعوى‌خطراً‌محدقاً‌بضرر‌جسيم‌لا‌رجوع‌عنه‌أو‌لا‌يمكن‌جبره؛‌
xvi) النظر‌في‌قرار‌جعل‌ا‌ ‌إعادة ‌وضمان‌أن‌يستند ‌العربية، ‌للمحكمة ‌المستضيفة ‌الدولة‌ال‌هذالبحرين‌الدولة قرار‌إلى‌التزام

 ؛‌ولها‌وامتثالهاالمتعارف‌عليها‌عالميا‌الطرف‌المعنية‌بحقوق‌الإنسان‌
xvii) والعاملينضمان‌أن‌الدولة‌المستضيفة‌للمحكمة‌مستعدة‌وقادرة‌على‌توفير‌الضمانات‌اللازمة‌للمحكمة،‌بما‌في‌ذلك‌للقضاة‌‌

لحماية‌أو‌قيد‌أو‌ضغط‌بغير‌وجه‌حق،‌و‌من‌أي‌تدخل‌وخال‌بشكل‌حُرالدفاعً‌عن‌حقوق‌الإنسان‌‌لتأدية‌وظائفهم‌في،‌فيها

 تضييق.أونتقام‌أي‌أعمال‌إمن‌‌والشهود‌وجمعيات‌المجتمع‌المدني‌الضحايا‌وممثليهم
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I. الإجراءات المُنشئة للمحكمة العربية لحقوق الإنسان 
‌

‌لحقوق‌الإنساكان‌ ‌عربية ‌مبادرات‌مقترح‌إنشاء‌محكمة ‌من‌عدة ‌الدول‌العربيةلإصلاح‌ن‌واحداً ‌حقوق‌الإنسان‌بجامعة في‌الآونة‌‌نظام

ولقد‌.‌2010في‌الشرق‌الأوسط‌وشمال‌أفريقيا‌بدءاً‌من‌أواخر‌عام‌‌فاضات‌التي‌عمت‌العديد‌من‌البلدان،‌والتي‌دفعت‌إليها‌الانتالأخيرة

آليات‌‌غيابضمانات‌حقوق‌الإنسان،‌و‌حقوق‌الإنسان‌في‌المنطقة،‌وضعفل‌ترديةكشف‌الحالة‌الم‌على‌بشكل‌كبير‌اضاتهذه‌الانتفساعدت‌

‌.نتهاكاتالاضحايا‌ل‌الفعالنتصاف‌اللإ

‌

وزير‌الخارجية‌الجزائري‌السابق‌‌،2011أكتوبر/تشرين‌الأول‌‌24في‌‌،ين‌الأمين‌العام‌للجامعة،‌السيد‌نبيل‌العربي،‌عهذا‌السياق‌وفي

‌للجنة‌مستقلة‌مكونة‌من‌" شخصيات‌عربية‌ذات‌خبرة‌في‌عمل‌الجامعة‌العربية‌والمؤسسات‌الدولية‌المماثلة‌الأخضر‌الإبراهيمي،‌رئيساً

‌العمل‌العربي‌المشترك ‌لعملها".لبحث‌تطوير‌منظومة ‌والآليات‌الحاكمة ‌دورها ،‌لا‌سيما
1
‌الإعلان‌عن‌و‌ ‌يتم لجنة‌تتعلق‌بفاصيل‌تأي‌لم

،‌بل‌وحتى‌نتائج‌عقدت‌تها،‌إنعقدت‌التي‌تكوينها،‌وسبل‌عملها،‌ومجال‌تواصلها‌مع‌الأطراف‌المختلفة‌والمشاورا‌الإبراهيمي،‌بما‌في‌ذلك

‌.عملها،‌بما‌في‌ذلك‌التقرير‌النهائي‌للجنة‌الإبراهيمي

‌

لجامعة‌الدول‌العربية‌‌137مقترحاً‌للمجلس‌الوزاري‌الـ‌‌2012الثاني‌يناير/كانون‌‌15وفي‌مبادرة‌منفصلة،‌قدمت‌حكومة‌البحرين‌في‌

‌ ‌وفي‌القرار‌رقم ‌رحّب‌المجلس‌الوزاري‌بمبادرة‌2012مارس/آذار‌‌10بتاريخ‌‌7489بشأن‌إنشاء‌محكمة‌عربية‌لحقوق‌الإنسان. ،

‌الجامع ‌إلى‌أمانة ‌بالاستعانةالبحرين‌وعهد ‌ب‌ة، ‌قانونيين‌عرب، ‌دراسة‌حوخبراء ‌بالتجارب‌"بإعداد ‌مع‌الاسترشاد )...(‌ ‌المحكمة ل‌إنشاء

الإقليمية‌لإنشاء‌مثل‌هذه‌المحاكم".
2
‌

‌

،‌السيد‌نبيل‌،‌إلى‌الأمين‌العاماو‌تعميمهما‌يتم‌الإعلان‌عن‌أيهما‌دون‌أن،‌تم‌تقديم‌تقرير‌لجنة‌الإبراهيمي‌ولجنة‌الخبراء‌القانونيين‌العربو

‌.2013تقريرين‌إلى‌مؤتمر‌القمة‌العربية‌في‌الدوحة‌في‌مارس/آذار‌العربي.‌وقام‌الأمين‌العام‌بدوره‌بتقديم‌ال

‌

اعتمدت‌قمة‌الدوحة‌قرارين‌منفصلين‌بـ‌"توجيه‌الشكر‌للجنة‌رفيعة‌المستوى‌برئاسة‌السيد‌الأخضر‌الإبراهيمي‌والتي‌أعدت‌تقريرها‌ولقد‌

عن‌إصلاح‌وتطوير‌جامعة‌الدول‌العربية"
3

المحكمة‌العربية‌لحقوق‌الإنسان"،‌و"تكليف‌لجنة‌رفيعة‌المستوى‌من‌"الموافقة‌على‌إنشاء‌بـ‌‌،‌و

وق‌الخبراء‌القانونيين‌للدول‌الأعضاء‌لإعداد‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة"‌و"دعوة‌الدول‌الأعضاء‌التي‌لم‌تصادق‌بعد‌على‌الميثاق‌العربي‌لحق

الإنسان‌إلى‌الإسراع‌في‌ذلك".
4
‌

‌

‌ ‌سبتمبر/أيلول ‌مجلس‌ال‌،2013وفي ‌ومقرها‌وافق ‌الإنسان ‌لحقوق ‌العربية ‌المحكمة ‌بإنشاء ‌قرار ‌على ‌الوزاري ‌المستوى ‌على جامعة

البحرين.
5
‌2014تم‌تحضير‌مسوّدة‌للنظام‌الأساسي‌للمحكمة‌والموافقة‌عليها‌"من‌حيث‌المبدأ"‌في‌اجتماع‌القمة‌العربية‌في‌مارس/آذار‌و‌

مام‌المسودة‌الخاصة‌بالنظام،‌وتقديمها‌للموافقة‌عليها‌واعتمادها‌للمجلس‌الوزاري‌كلفّ‌قرار‌القمة‌لجنة‌خبراء‌بإتوالذي‌انعقد‌في‌الكويت.‌

‌الدول‌العربية. لجامعة
6
‌مؤتمر‌في‌البحرين‌من‌قبل‌جا‌وبعد‌ ‌تنظيم ‌تم ‌"من‌حيث‌المبدأ"، ‌الوطنية‌الموافقة ‌والمؤسسة ‌الدول‌العربية معة

‌ ‌بتاريخ ‌البحرينية، ‌الإنسان ‌‌26و‌25لحقوق ‌أصحاب‌المصلحةب‌2014مايو/أيار ‌مع ‌العربية ‌المحكمة ‌إنشاء .دعوى‌مناقشة
7
‌أن‌إلا‌

في‌واقع‌الأمر‌منصة‌أعلن‌من‌خلالها‌الأمين‌العام‌لجامعة‌الدول‌العربية‌أن‌لجنة‌خبراء‌الجامعة‌قد‌أتمّت‌عملها‌بالفعل‌وأن‌‌المؤتمر‌كان

‌من‌قبل‌المجلس‌الوزاري‌للجامعة ‌النهائية‌سترُفع‌للموافقة‌عليها ،‌في‌اجتماعه‌القادم.المسودة
8
‌من‌قبل‌ولقد‌‌ ‌كبيراً ‌المؤتمر‌حضوراً شهد

العربية،‌حقوق‌الإنسان‌ممثلي‌الدول‌الأعضاء‌في‌جامعة‌الدول‌العربية،‌ومن‌البرلمان‌العربي،‌ومؤسسات‌حقوق‌الإنسان‌الوطنية،‌ولجنة‌

‌ومسؤولي‌وزارة‌الخارجية‌البحرينية‌ومنظمات‌مجتمع‌مدني‌محلية‌ودولية.

‌

منظمة‌حقوقية‌وطنية‌‌16و‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينعملية‌صياغة‌النظام‌الأساسي‌ومحتواه،‌فقد‌قامت‌رافقت‌‌التي‌الكبيرة‌ئبللشوا‌نظراً‌و

‌إلى‌إرجاء‌اتخاذ‌‌2014أغسطس/آب‌‌31ودولية‌أخرى‌بإرسال‌رسالة‌بتاريخ‌ إلى‌وزراء‌خارجية‌جامعة‌الدول‌العربية،‌تدعوهم‌فيها

‌الن ‌اعتماد ‌بشأن ظام.قرار
9
‌و‌ ‌من ‌مشكل ‌وفد ‌للحقوقيينزار ‌الدولية ‌‌اللجنة ‌من ‌الفترة ‌في ‌مصر ‌أخرى ‌ودولية ‌وطنية ‌31ومنظمات

من‌أجل‌التواصل‌مع‌ممثلي‌الدول‌والمسؤولين‌رفيعي‌المستوى‌بجامعة‌الدول‌العربية،‌لدعوتهم‌‌2014سبتمبر/أيلول‌‌5أغسطس/آب‌إلى‌

                                                           
على:‌‌2011أكتوبر/تشرين‌الأول‌‌24جزايرس،‌"الأخضر‌الإبراهيمي‌يترأس‌لجنة‌مستقلة‌لتحديث‌منظومة‌العمل‌العربي‌المشترك"،‌‌ 1

http://www.djazairess.com/elbilad/497372015يناير/كانون‌الثاني‌‌14تم‌الاطلاع‌في‌‌.‌
على‌مستوى‌وزراء‌،‌على‌موقع‌الجامعة،‌القسم‌الخاص‌بمجلس‌الجامعة‌2012مارس/آذار‌‌10الصادر‌عن‌مجلس‌الجامعة‌على‌المستوى‌الوزاري‌بتاريخ‌‌7489قرار‌رقم‌‌ 2

 ‌http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Pages/LasCouncilMinistrialDetails.aspx?RID=43#tab0الخارجية:‌‌
‌.2015مارس/آذار‌24تم‌الاطلاع‌في‌ 

 pdf.القرارت/http://www.lasportal.org/ar/summits/Documents،‌على‌موقع‌الجامعة:‌2013مارس/آذار‌‌26لمجلس‌الجامعة‌على‌مستوى‌القمة‌بتاريخ‌‌572قرار‌رقم‌‌3 
‌.2015مارس/آذار‌24تم‌الاطلاع‌في‌

‌،‌المصدر‌السابق.2013مارس/آذار‌‌26لمجلس‌الجامعة‌على‌مستوى‌القمة‌بتاريخ‌‌753قرار‌رقم‌‌ 4
:‌على‌مستوى‌وزراء‌الخارجية،‌متوفر‌على‌موقع‌الجامعة،‌‌القسم‌الخاص‌‌بمجلس‌الجامعة‌2013سبتمبر/أيلول‌‌1لمجلس‌الجامعة‌على‌المستوى‌الوزاري‌بتاريخ‌‌7656قرار‌رقم‌‌ 5

http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Pages/LasCouncilMinistrialDetails.aspx?RID=13#tab02015مارس/آذار‌24تم‌الاطلاع‌في‌‌‌.‌
:‌2014مارس/آذار‌‌26لمجلس‌الجامعة‌على‌مستوى‌القمة‌بتاريخ‌‌593قرار‌رقم‌‌ 6

http://www.lasportal.org/ar/summits/Documents/%العادية%20الدورة%20ة%القم20مستوى%20علي%20العربية%20الدول%20جامعة%20مجلس%20قرارات

2025.pdf2015مارس/آذار‌24تم‌الاطلاع‌في‌‌.‌

ات‌عن‌المؤتمر‌.‌تتوفر‌معلوم2015مارس/آذار‌‌9تم‌الاطلاع‌في‌‌http://www.nihr.org.bh/Media/pdf/ac/04.pdfعلى:‌‌2014مايو/أيار‌‌26و‌25جدول‌المؤتمر‌ليومي‌‌7 

‌.‌2015مارس/آذار‌‌9تم‌الاطلاع‌في‌‌Court.aspx-http://en.nihr.org.bh/events/s54/Arabونتائجه‌على:‌
كلمة‌الأمين‌العام‌لجامعة‌الدول‌العربية،‌السيد‌نبيل‌العربي،‌متوفرة‌على:‌‌ 8

0%93%20Generhttp://en.nihr.org.bh/administrator/Media/pdf/ArabCourt/HE%20Dr.%20Nabil%20El%20Araby,%20Secretary%20%E2%8
al,%20Arab%20League.pdf2015مارس/آذار‌‌9تم‌الاطلاع‌في‌‌.‌

http://icj.wpengine.netdna-إلى‌وزراء‌خارجية‌جامعة‌الدول‌العربية،‌وقعت‌عليها‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين‌ومنظمات‌أخرى:‌‌2014أغسطس/آب‌‌31رسالة‌مفتوحة‌بتاريخ‌‌9 
FINAL.pdf-2014-August-31-letter-content/uploads/2014/09/Advocacy-cdn.com/wp2015يناير/كانون‌الثاني‌‌14تم‌الاطلاع‌في‌‌.‌

http://www.djazairess.com/elbilad/49737
http://www.djazairess.com/elbilad/49737
http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Pages/LasCouncilMinistrialDetails.aspx?RID=43#tab0
http://www.lasportal.org/ar/summits/Documents/القرارت.pdf
http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Pages/LasCouncilMinistrialDetails.aspx?RID=13#tab0
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‌النظام.‌لإرجاء‌اعتماد‌النظام‌بما‌يسمح‌بالتشاور‌وإعاد لم‌يتم‌الرد‌على‌طلبات‌الاجتماع‌بالأمين‌العام‌وة‌النظر‌في‌النصّ‌المعيب‌لمسودة

‌ أشار‌ممثلو‌بعض‌الدول‌إلى‌أنهم‌سوف‌يطلعون‌المجلس‌الوزاري‌على‌ما‌ولجامعة‌الدول‌العربية‌وبكبار‌المسؤولين‌الآخرين‌بالجامعة.

ليس‌من‌الواضح‌إن‌كانوا‌قد‌‌إلا‌أنهمن‌أجل‌إرجاء‌التحرك‌باتجاه‌اعتماد‌النظام،‌‌والمنظمات‌الأخرى،‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينإليه‌‌دعت

‌قاموا‌بذلك‌بالفعل.

‌

اعتمد‌المجلس‌الوزاري‌لجامعة‌الدول‌العربية‌نسخة‌من‌النظام‌تختلف‌كثيراً‌عن‌المسودة‌التي‌تم‌تعميمها‌في‌‌،2014سبتمبر/أيلول‌‌7وفي‌

لمحكمة.على‌القضايا‌لاللجنة‌العربية‌لحقوق‌الإنسان‌إحالة‌‌إمكانية،‌واشتملت‌على‌حذف‌2014مؤتمر‌مايو/أيار‌
10
‌معلوماتأي‌لم‌تظهر‌و‌

‌كان‌قد‌تم‌التصويت‌عليه‌أم‌لا.‌وكممارسة‌عامة‌تذكر ‌إذا ‌اعتماد‌النظام،‌بما‌في‌ذلك‌ما هذه‌‌وإن‌لم‌تكن‌‌،حول‌العملية‌التي‌تم‌بموجبها

نوفمبر/تشرين‌‌4في‌‌على‌النظام‌وفتح‌باب‌التصديقفإن‌قرارات‌المجلس‌الوزاري‌تتُخذ‌بالإجماع.‌‌،أية‌قاعدة‌رسمية‌ترتكز‌على‌الممارسة

.2014الثاني‌
11
بعد‌عام‌من‌دخوله‌حيز‌بدأ‌العمل‌به‌،‌وي،‌فسوف‌يدخل‌النظام‌حيز‌النفاذ‌بعد‌تصديق‌سبع‌دول‌عليه33وبموجب‌المادة‌‌

.النفاذ
12
‌أية‌دولة‌على‌النظام‌بعد.تصادق‌هذا‌التقرير،‌لم‌‌ةعاقت‌طبحتى‌وو‌

‌

 عملية‌صياغة‌النظامشاركة‌والشفافية‌أثناء‌لمشاورات‌والمغياب‌ا .‌أ
‌

فيه،‌اً‌تعد‌أغلب‌دول‌جامعة‌الدول‌العربية‌أطراف‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌والذيمن‌العهد‌الدولي‌الخاص‌‌25تنص‌المادة‌
13
على‌الحق‌‌

‌ ‌لحقوق‌الإنسان‌في‌في‌إتاحة ‌المتحدة ‌الأمم ‌وأكدت‌لجنة ‌المباشرة. ‌في‌ذلك‌من‌خلال‌السبل ‌بما ‌الشأن‌العام، ‌في‌إدارة ‌للمشاركة فرصة

‌ ‌تفسيرها ‌الحق‌"أن‌‌كون‌على‌25للمادة ‌السلطات‌التشريعية‌هذا مفهوم‌واسع‌يتعلق‌بممارسة‌السلطة‌السياسية،‌وعلى‌وجه‌الخصوص،

يخص‌تحديد‌وتنفيذ‌السياسة‌العامة‌التي‌ستتبع‌على‌الأصعدة‌الدولية‌والوطنية‌‌فيماوالتنفيذية‌والإدارية؛‌وهو‌يشمل‌شتى‌أوجه‌الإدارة‌العامة‌

والإقليمية".
14
‌

‌

‌الخاص‌بالمدافعين‌عن‌حقوق‌الإنسان‌على‌حق‌كل‌شخص‌"‌،بالمثلو ‌المتحدة ‌أكد‌إعلان‌الأمم ‌وبالاشتراك‌مع‌غيره، له‌‌ن‌تتاحأبمفرده

".و‌بلدها‌وفي‌تصريف‌الشؤون‌العامةأبالفعل‌وعلى‌اساس‌غير‌تمييزي،‌فرصة‌المشاركة‌في‌حكومة‌بلده‌
15
يضيف‌إعلان‌الأمم‌المتحدة‌و‌

،‌في‌تقديم‌انتقادات‌ومقترحات‌الى‌الهيئات‌الشخص‌بمفرده‌وبالاشتراك‌مع‌غيرهحق‌أن‌الحق‌في‌المشاركة‌"يشمل،‌ضمن‌أمور‌أخرى،‌

‌أالمعنية‌بالشؤون‌العامة‌لتحسين‌‌والوكالات‌الحكومية‌والمنظمات ‌قلى‌إدائها،‌وفي‌توجيه‌الانتباه و‌أد‌يعوق‌أي‌جانب‌من‌جوانب‌عملها

."اعمالهإساسية‌وحمايتها‌ونسان‌والحريات‌الأيعرقل‌تعزيز‌حقوق‌الإ
16
‌

‌

‌المتصلة‌بحقوق‌الإنسان وسيادة‌‌إن‌حق‌منظمات‌المجتمع‌المدني‌وأصحاب‌المصلحة‌الآخرين‌في‌المشاركة،‌لا‌سيما‌فيما‌يخص‌القضايا

بشأن‌‌2014في‌قرار‌صدر‌عن‌مجلس‌حقوق‌الإنسان‌في‌ورد‌على‌سبيل‌المثال،‌ودولية‌أخرى.‌‌آلياتفي‌‌القانون،‌معترف‌به‌صراحة

‌"المجلس‌أن‌لمجتمع‌المدنيالحيز‌المتاح‌ل ‌بشأن‌: ‌في‌المناقشات‌العامة يحث‌الدولعلى‌أن‌تعمل‌مع‌المجتمع‌المدني‌لتمكينه‌من‌المشاركة

شدد‌بوجه‌خاص‌"،‌و"يرارات‌أخرى‌ذات‌صلةن،‌وبشأن‌أي‌قالقرارات‌التي‌يمكن‌أن‌تسهم‌في‌تعزيز‌وحماية‌حقوق‌الإنسان‌وسيادة‌القانو

‌الإعدادلتشريعات‌عندما‌تكون‌هذه‌التشريعات‌قيد‌لإلى‌الدول‌بشأن‌الآثار‌المحتملة‌‌خلاتامدعلى‌المساهمة‌القيِّمة‌للمجتمع‌المدني‌في‌تقديم‌

".؛المناقشة‌أو‌التنفيذ‌أو‌المراجعةأو‌
17
‌المشاركة‌تمتد‌إن‌‌ ‌إلى‌المستوى‌الدولي،هذه الدور‌على‌"‌مجلس‌حقوق‌الإنسان‌ركزحيث‌‌ايضا

المنظمات،‌وفي‌تبادل‌التجارب‌هذه‌إقليمية‌والإقليمية‌والدولية،‌بما‌في‌ذلك‌دوره‌في‌دعم‌عمل‌بين‌الساسي‌للمجتمع‌المدني‌في‌المنظمات‌الأ

".ذات‌الصلة‌للقواعد‌والاجراءات‌قاً‌في‌الاجتماعات،‌وفالفعالة‌والخبرات‌عن‌طريق‌المشاركة‌
18
‌

‌

‌والمجتمع‌المدني‌في‌المناقشات‌الخاصة‌بإصلاح‌نظام‌حقوق‌ ‌إلى‌إشراك‌الأفراد ‌بالضرورة ‌يمتد ‌المشاركة ‌فإن‌مبدأ وعلى‌اتصال‌بهذا،

‌لكي‌تكون‌المشاركة‌حقيقية‌وشفافةولمحكمة.‌ساسي‌لالإنسان‌العربي،‌وإنشاء‌المحكمة‌العربية‌لحقوق‌الإنسان،‌بما‌في‌ذلك‌صياغة‌النظام‌الأ

لخاص‌بالمدافعين‌.‌إن‌إعلان‌الأمم‌المتحدة‌التحقيق‌ذلك‌فلابد‌من‌النص‌على‌عمليات‌وتدابير‌وإجراءات‌لأطراف‌وتشاورية‌وفعالة؛وشاملة‌ل

معرفة‌المعلومات‌المتعلقة‌بجميع‌حقوق‌الانسان‌والحريات‌في‌‌بمفرده‌وبالاشتراك‌مع‌غيره"‌يؤكد‌على‌حق‌كل‌شخص‌عن‌حقوق‌الإنسان

عمال‌هذه‌الحقوق‌والحريات‌إعلى‌المعلومات‌المتعلقة‌بكيفية‌‌،‌بما‌في‌ذلك‌الاطلاعصول‌عليها‌وتلقيها‌والاحتفاظ‌بهاحوطلبها‌وال‌الاساسية،

"،و‌القضائية‌او‌الادارية‌المحليةفي‌النظم‌التشريعية‌ا
19
"الاتصال‌بالمنظمات‌غير‌الحكومية‌أو‌بالمنظمات‌الحكومية‌الدولية".و‌

20
بالمثل،‌‌

"‌ ‌بـ ‌الإنسان ‌مجلس‌حقوق الإقليمية والإقليمية  البينفي الوصول إلى الهيئات بمفرده وبالاشتراك مع غيره، حق كل شخص، أقر
يشمل هذا التواصل مع الآليات الإقليمية جامعة و 21دون عائق". والاتصال بها ،ها وآلياتهاولا سيما الأمم المتحدة وممثل ،والدولية

 القضايا المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.ب فيما يتعلقوخاصة الدول العربية، 

                                                           
‌.2014سبتمبر/أيلول‌‌7لمجلس‌الجامعة‌على‌المستوى‌الوزاري،‌‌7990القرار‌رقم‌‌ 10
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‌.5(،‌فقرة‌1996)‌CCPR/C/21/Rev.1/Add.u7،‌وثيقة‌الأمم‌المتحدة‌رقم‌25لجنة‌حقوق‌الإنسان،‌التعليق‌العام‌رقم‌‌ 14
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ما إذا كانت قد تمت أية  لوممعال من غيرو خبراء التي صاغت النظام المُعتمد،عيّنت أمانة جامعة الدول العربية لجنة اللقد و
نطاق ولايتهم عن ولم تنشر أي معلومات  ،هويات الأعضاء الخبراء لية تعيين اللجنة، بحيث لم يتم الكشف عنشاورات أثناء عمم
مغلقة، غير شفافة وغامضة وتمت وراء أبواب اجتماعات اللجنة، كانت بما في ذلك إن عملية الصياغة برمتها، . عمل اللجنة طرقو

ومنظمات  اللجنة الدولية للحقوقيينكة والشفافية. ورغم الطلبات المتكررة من لمبادئ الأساسية الخاصة بالمشارواضح لخرق في 
خلات من المنظمات أو للتعليق على المسودات امد تقديمالمجتمع المدني الأخرى وأصحاب المصلحة الآخرين، فلم تتم إتاحة فرصة ل

سة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان لحضور مؤتمر منظمات مجتمع مدني من قبل المؤسوإن تمت دعوة الخاصة بالنظام المُعتمد. 
عملية إشراك هذه المنظمات في إلا أن المؤتمر لم يكن القصد منه  في البحرين، 2014مايو/أيار  26و 25حول المحكمة يومي 

أن ف بالفعل،لنظام. وهائية لنإذ أعلن الأمين العام وقت انعقاد المؤتمر أن اللجنة قد أتمت بالفعل عملها وخرجت بالصياغة ال، الصياغة
مايو/أيار،  15المسودة التي اعتمدها المجلس الوزاري تم اعتمادها من قبل أعضاء لجنة الخبراء، وأحيلت إلى المجلس الوزاري في 

 قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر البحرين.أي 
 
، وتاريخ طويل من استبعاد المجتمع المدني من فافةغير شمن اللجوء إلى تدابير وإجراءات  لجامعة الدول العربية تاريخ حافل إن

يعد أمرا غير ذلك، فإن عملية إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان واعتماد نظامها  ورغمعمليات صنع القرار الخاصة بالجامعة. 
بانتهاكات  متعلقةالقضايا ال في نظربال كمة حقوق إنسان عربية مختصة. إن إنشاء محالدنيا ، حتى بمعايير الجامعة العربيةمسبوق

حقوق الإنسان، دون مشاورة ضحايا تلك الانتهاكات أو ممثليهم، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي تتولى قضاياهم بالنيابة 
كمة إرساء محرغبة وجدية من كانوا وراء هذه العملية في حول  يثير تساؤلات جدية عنهم، أو مشاورة أصحاب المصلحة الآخرين،

 حقوق إنسان فعالة وحقيقية.
 
المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات  إلى رقىية لا يبللمحكمة العر ا أساسيانظام لهذا المسار المعيب ةالنهائي ةجكانت النتيو

 الدولية الفضلى، ويخفق في توفير انتصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
 
 :إلى الدول أعضاء جامعة الدول العربية ة للحقوقييناللجنة الدوليتدعو  ،من ثمو
 

i) الامتناع عن التصديق على النظام المُعتمد، ما لم تطرأ عليه تعديلات جوهرية، كما نحدد أدناه؛ 
ii) شفافة‌وشاملة‌للجميع‌لتعديل‌النظام‌المعتمد‌من‌أجل‌ضمان‌اتساقه‌الكامل‌مع‌المعايير‌الدولية؛‌‌القيام‌بعملية 
iii)  أمانة جامعة الدول العربية عن جميع المعلومات المتصلة بالعملية والإجراءات الخاصة بتعديل النظام ضمان أن تعلن

 ؛ والمكلفة بهذه العملية وطرق عملهالجنة الالمعتمد، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة ب
iv) حقوق الإنسان وممثليهمضحايا انتهاكات  ،ضمان أن يحظى جميع أصحاب المصلحة، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، 

والأكاديميين، بفرصة المشاركة بشكل حقيقي في جميع مراحل  ،والقضاة ،ونقابات المحامين ،منظمات المجتمع المدنيو
خلات أخرى على التعديلات المقترح ا، بما في ذلك من خلال تقديم تعليقات ومدإنشاء المحكمة العربية وعملهاعملية 

 تمد.إدخالها على النظام المع
‌

 
II. استقلالية وحياد المحكمة العربية وقضاتها 

 

‌المن ‌النظام ‌العربيةإن ‌للمحكمة ‌القضا‌شئ ‌استقلالية ‌وعلى ‌المحكمة ‌استقلالية ‌على ‌فضفاضةيؤكد ‌بصياغة .ة
22
‌المواد‌‌ ‌من ‌العديد ‌أن بيد

‌للمنصب‌ومدة‌،لقضاةالأخرى‌ذات‌الصلة‌باختيار‌ا ‌الاستقلالية،‌و‌،‌تخفق‌فيعزلهماجراءات‌إيقافهم‌أوو‌،توليهم لا‌ترقى‌إلى‌صون‌هذه

تحدد‌المبادئ‌الأساسية‌الخاصة‌باستقلال‌القضاء‌)مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌الأساسية(‌المتطلبات‌الدنيا‌في‌هذا‌الصدد،‌وتشمل‌نالمعايير‌الدولية.‌

.عدم‌القابلية‌للعزلو‌والإيقاف‌عن‌العمل،‌الاختيار،‌وشروط‌العمل‌ومدته،ما‌يخص‌المؤهلات،‌و
23
ونورد‌أدناه‌بواعث‌القلق‌إزاء‌المحكمة‌‌

‌الدولية.غيرها‌من‌المعايير‌العربية‌من‌منطلق‌ما‌نصت‌عليه‌مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌الأساسية‌و

‌

 مؤهلات‌القضاة‌ومعايير‌الترشيح‌والانتخاب .أ‌
‌

‌للمحكمة، ‌المنشئ ‌النظام ‌المرشحين‌بموجب ‌يكون ‌أن ‌والا‌يجب ‌بالنزاهة ‌لها ‌المشهود ‌الشخصيات ‌"من ‌الأخلاقية‌أشخاصاً ‌بالقيم لتزام

المؤهلات‌المطلوبة‌للتعيين‌في‌أعلى‌المناصب‌القضائية‌أو‌"و‌"،مجال‌العمل‌القانوني‌أو‌القضائي‌"الكفاءة‌والخبرة‌في‌تتوفر‌فيهم‌العالية"،

سان".ويفضل‌من‌لديه‌خبرة‌في‌مجال‌حقوق‌الإن‌،القانونية‌في‌دولهم
24
ولا‌يجوز‌أن‌تضم‌المحكمة‌العربية‌في‌آن‌واحد‌أكثر‌من‌قاضي‌من‌‌

جنسية‌واحدة.
25
‌

‌

                                                           
‌من‌النظام.‌15والمادة‌‌2المادة‌‌ 22
،‌وصدقت‌عليها‌1985سبتمبر/أيلول‌‌6أغسطس/آب‌إلى‌‌26حول‌منع‌الجريمة‌ومعاملة‌المخالفين،‌الذي‌انعقد‌في‌ميلان‌في‌الفترة‌من‌‌اعتمدها‌المؤتمر‌السابع‌للأمم‌المتحدة‌ 23

هاوس‌الخاصة‌الصادرة‌عن‌الجمعية‌العامة.‌انظر‌أيضاً‌مبادئ‌برغ‌‌1985ديسمبر/كانون‌الأول‌‌13بتاريخ‌‌40/146و‌1985نوفمبر/تشرين‌الثاني‌‌29بتاريخ‌‌40/32قرارات‌

‌،‌برغ‌هاوس،‌هامبستيد،‌لندن.‌المصدر‌بالإنجليزية:‌2004باستقلال‌القضاء‌الدولي،‌يونيو/حزيران‌

Burgh House Principles on the Independence of the International Judiciary, June 2004, Burgh House, Hampstead, London 
‌من‌النظام.‌7المادة‌‌ 24
‌النظام.‌من‌5المادة‌‌ 25
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أن‌يكون‌القضاة‌"أفراداً‌من‌ذوي‌النزاهة‌والكفاءة،‌وحاصلين‌على‌تدريب‌أو‌مؤهلات‌مناسبة‌‌جببموجب‌مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌الأساسية،‌يو

في‌القانون".
26
‌المبدأ،‌فإن‌محاكم‌حقوق‌الإنسان‌الإقليمية‌الأخرى‌تطلب‌أن‌يكون‌القضاة‌شخصيات‌ذات‌و‌ نزاهة‌وسمات‌بناء‌على‌هذا

للتعيين‌في‌أعلى‌المناصب‌القضائية.‌لمهنية،‌والقدرة‌والخبرة‌المطلوبتينعلى‌أعلى‌المؤهلات‌ا‌يتوفرون،‌وأخلاقية‌عالية
27
‌تطبق‌المحاكمو‌

يختار‌القضاة‌من‌بين‌الأشخاص‌:‌"أن‌على‌نظام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌)أ(‌من‌(3)‌36المادة‌‌ماثلة،‌حيث‌تنصالجنائية‌الدولية‌معايير‌م

".‌المؤهلات‌المطلوبة‌في‌دولة‌كل‌منهم‌للتعيين‌في‌أعلى‌المناصب‌القضائية‌الحياد‌والنزاهة‌وتتوافر‌فيهمالذين‌يتحلون‌بالأخلاق‌الرفيعة‌و

‌بموجب‌معاهداتوتستعين‌هيئات‌الأمم‌ ‌المعنية‌بحقوق‌الإنسان‌المنشأة ‌يخص‌الفصل‌في‌‌،المتحدة والتي‌تضطلع‌بمهام‌شبه‌قضائية‌فيما

(‌من‌2)‌28بموجب‌المادة‌تؤلف‌لجنة‌حقوق‌الإنسان‌‌على‌سبيل‌المثال،ولاختيار‌أعضائها.‌محددة‌الشكاوى‌المقدمة‌من‌أفراد،‌بمعايير‌

‌الدولي‌ ‌العهد ‌الرفيعةخلاالأ‌سماتال‌يمن‌ذومن‌أشخاص‌"‌والسياسيةالخاص‌بالحقوق‌المدنية ‌بالاختصاص‌في‌ميدان‌‌،قية ‌لهم المشهود

‌مع‌مراعاة ‌القانونية‌يالأشخاص‌ذو‌ك‌بعضاشرإ‌حقوق‌الإنسان، ".الخبرة
28
‌‌ ‌اختيار ‌يتقلدون‌مناصبويتم الإجراءات‌‌الشخاص‌الذين

‌ ‌)ب( ‌الخبرة؛ ‌")أ( ‌على: ‌بناء ‌الشكاوى، ‌يفحصون ‌وبعضهم ‌المتحدة، ‌بالأمم ‌والخاصة ‌)ج( ‌الولاية؛ ‌مجال ‌في ‌)د(‌والخبرة الاستقلالية؛

الموضوعية".والنزاهة‌الشخصية؛‌)و(‌والحياد؛‌)هـ(‌و
29
‌

‌

كافية‌لقاضٍ‌يتولى‌منصباً‌في‌محكمة‌لحقوق‌الإنسان.‌غير‌إما‌غير‌مناسبة‌أو‌المحكمة‌العربية‌فهي‌أما‌مؤهلات‌ومعايير‌اختيار‌القضاة‌في

مثل‌‌لا‌أن‌تفضل‌فحسب‌أن‌يكون‌لدى‌القضاةفي‌القانون‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان،‌القضاة‌خبرة‌‌تستوجببحيث‌‌ويجب‌أن‌تمتد‌هذه‌المؤهلات

على‌الأقل‌في‌مجال‌حقوق‌‌سنوات‌10القضاة‌خبرة‌أن‌يكون‌لدى‌نصت‌على‌مسودة‌سابقة‌من‌النظام‌والملاحظ‌أن‌إن‌وُجدت.‌‌،هذه‌الخبرة

الإنسان‌يجعل‌من‌المرجح‌تم‌حذف‌هذا‌النص‌فيما‌بعد.‌إن‌حذف‌أي‌مطلب‌ينص‌على‌أن‌يكون‌للقضاة‌خبرة‌بمجال‌حقوق‌أن‌ي‌قبل‌الإنسان،

مة،‌بما‌يتوافق‌مع‌المعايير‌الدولية‌سوف‌يفتقرون‌إلى‌القدرات‌الملائمة‌أو‌التدريب‌والمؤهلات‌اللاز،‌على‌الأقل،‌قضاة‌‌المحكمةأن‌بعض‌

‌.فضلىوالممارسات‌ال

‌

ية‌لحقوق‌قضاة‌محكمة‌البلدان‌الأمريكفعلى‌سبيل‌المثال،‌ينتخب‌الإقليمية‌الأخرى.‌‌المحاكمفي‌‌مرالأ‌ن‌يحدث‌مثل‌هذاومن‌غير‌المرجح‌أ

حقوق‌الإنسان".الأمريكية(‌من‌بين‌قضاة‌"ذوي‌اختصاصات‌معروفة‌في‌مجال‌الإنسان‌)محكمة‌البلدان‌
30
المعايير‌نفسها‌أو‌معايير‌وتنطبق‌‌

‌لهامماث ‌‌لة ‌بموجب‌‌المتحدة‌هيئات‌الأممعلى‌اختيار‌أعضاء معاهدات.الالمنشأة
31
‌لحقوق‌الإنسان‌و‌ ‌الأفريقية ‌المحكمة ‌فإن‌قضاة بالمثل،

والخبرة‌العملية‌والقضائية‌والأكاديمية‌المعترف‌ذوي‌الأخلاقيات‌العالية‌والكفاءة‌"والشعوب‌)المحكمة‌الأفريقية(‌ينتخبون‌من‌بين‌القضاة‌

".بها‌في‌مجال‌حقوق‌الناس
32 

 
التوزيع‌الجغرافي‌أو،‌واة‌بين‌الجنسين‌في‌تعيين‌القضاةالمسابخذ‌الأأو‌‌أية‌مواد‌ضد‌التمييز،‌على‌كذلك‌لا‌ينص‌نظام‌المحكمة‌العربيةو

‌ ‌القانونية، ‌أو‌التساوي‌في‌تمثيل‌النظم ‌الممارسات‌في‌مناطق‌في‌تعارض‌‌وكل‌ذلكللقضاة ‌والتطورات‌التي‌شهدتها مع‌المعايير‌الدولية

‌يتعلق‌بأخرى.‌ ‌التمييز‌بناء‌على‌أي‌وفيما ‌المتحدة‌على‌عدم ‌باستثناء‌الجنسية‌عندما‌أساساختيار‌القضاة،‌تنص‌المبادئ‌الأساسية‌للأمم ،

‌المناصب‌القضائية. ‌في ‌مطلباً ‌هذا يكون
33
‌و‌ ‌هاوس‌توصي ‌ورغم‌مبادئ‌برغ ‌بأنه، ‌هاوس( ‌)مبادئ‌برغ ‌الدولي ‌القضاء ‌استقلال حول

‌في‌التمثيل‌العادل‌ ‌"يجب‌أن‌تبحث‌معايير‌ترشيح‌وانتخاب‌وتعيين‌القضاة ‌هي‌المعيار‌الأساسي، ‌أن‌تكون‌المؤهلات‌الملائمة ضرورة

العادل‌بين‌القضاة‌والقاضيات".‌ازنلمختلف‌المناطق‌الجغرافية‌ومختلف‌النظم‌القانونية‌الرئيسية،‌كلما‌أمكن،‌وكذا‌في‌التو
34
‌

‌

الأدلة‌الإرشادية‌الصادرة‌عن‌لجنة‌وزراء‌مجلس‌أوروبا‌بشأن‌اختيار‌المرشحين‌لمناصب‌القضاة‌في‌المحكمة‌الأوروبية‌وتحتوي‌كذلك‌

على‌متطلبات‌بإرساء‌توازن‌بين‌الجنسين‌في‌المحكمة.‌قوق‌الإنسان‌)المحكمة‌الأوروبية(،لح
35
‌في‌في‌النظام‌الأفريقي‌يأخُذ‌تمثيل‌النوع‌و‌

‌الأفريقية.‌عتبارالا‌عين ‌بالمحكمة ‌انتخاب‌القضاة ‌ترشيح‌أو‌عملية ‌في‌عملية سواء
36
‌هيئة‌و‌ ‌تقوم ‌فلدى‌انتخاب‌القضاة، ‌عن‌هذا، فضلاً

الرئيسية.الانتخاب،‌حسبما‌هو‌مطلوب‌منها،‌بضمان‌تمثيل‌المناطق‌الجغرافية‌الأساسية‌في‌أفريقيا‌وضمان‌تمثيل‌عاداتها‌القانونية‌
37
ولدى‌‌

يراعى،‌في‌الانتخاب‌لعضوية‌اللجنة،‌أن‌"على‌‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌نصاختيار‌أعضاء‌لجنة‌حقوق‌الإنسان،‌ي

                                                           
‌.10مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌الأساسية،‌مبدأ‌‌ 26
من‌بروتوكول‌الميثاق‌الأفريقي‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب‌الخاص‌بإنشاء‌المحكمة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان‌‌11من‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان؛‌مادة‌‌21انظر‌المادة‌‌ 27

‌من‌النظام‌المنشئ‌لمحكمة‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان.‌4ية‌لحقوق‌الإنسان؛‌المادة‌من‌اتفاقية‌البلدان‌الأمريك‌52والشعوب؛‌المادة‌
المنشئ‌للجنة‌الحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية؛‌والمادة‌‌1985مايو/أيار‌‌28بتاريخ‌‌1985‌‌/17انظر‌أيضاً‌الفقرة‌)ب(‌من‌قرار‌المجلس‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌رقم‌‌ 28
(‌من‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌1)‌17عهد‌الدولي‌الخاص‌بالقضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌العنصري‌المنشئ‌للجنة‌القضاء‌على‌التمييز‌العنصري؛‌المادة‌(‌من‌ال1)8

وغيره‌من‌ضروب‌المعاملة‌أو‌العقوبة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة،‌(‌من‌اتفاقية‌مناهضة‌التعذيب‌1)‌17ضد‌المرأة‌)السيداو(‌المنشئة‌للجنة‌القضاء‌على‌التمييز‌ضد‌المرأة؛‌المادة‌

(‌من‌اتفاقية‌حقوق‌الطفل‌المنشئة‌2)43من‌البروتوكول‌الاختياري‌لاتفاقية‌مناهضة‌التعذيب‌المنشئة‌للجنة‌الفرعية‌المعنية‌بالتعذيب؛‌المادة‌‌5ألمنشئة‌للجنة‌مناهضة‌التعذيب؛‌المادة‌
(‌من‌الاتفاقية‌4(‌و)3)‌34(‌من‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بحماية‌حقوق‌جميع‌العمال‌المهاجرين‌وذويهم‌المنشئة‌للجنة‌العمال‌المهاجرين؛‌المادة‌2(‌و)1)‌72المادة‌‌للجنة‌حقوق‌الطفل؛

جميع‌الأشخاص‌من‌الاختفاء‌القسري‌المنشئة‌للجنة‌الاختفاء‌‌(‌من‌الاتفاقية‌الدولية‌لحماية1)‌26الدولية‌لحقوق‌الأشخاص‌المعوقين‌المنشئة‌للجنة‌حقوق‌الأشخاص‌المعوقين؛‌المادة‌

‌القسري.
‌.39فقرة‌‌2007يونيو/حزيران‌‌18بشأن‌بناء‌المؤسسات‌في‌مجلس‌الأمم‌المتحدة‌لحقوق‌الإنسان،‌‌5‌‌/1القرار‌‌ 29
‌من‌نظام‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان.‌‌4المادة‌‌ 30
(‌1)8؛‌مادة‌1985مايو/أيار‌‌28بتاريخ‌‌1985‌‌/17لي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية؛‌الفقرة‌)ب(‌من‌قرار‌المجلس‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌رقم‌(‌من‌العهد‌الدو2)‌28المادة‌‌ 31

؛‌مادة‌CRPD(‌من‌3)34؛‌مادة‌CRC(‌من‌2)‌43؛‌مادة‌CAT-OP(‌من‌بروتوكول‌2)5؛‌مادة‌CAT(‌من‌اتفاقية‌1)‌17(‌من‌اتفاقية‌سيداو،‌مادة‌1)‌17؛‌مادة‌CERDمن‌اتفاقية‌

‌.CED(‌من‌1)‌26
‌من‌بروتوكول‌الخاص‌بالميثاق‌الأفريقي‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب‌لإنشاء‌المحكمة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب.‌11المادة‌‌ 32
‌.10مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌الأساسية،‌مبدأ‌‌ 33
‌2.2مبادئ‌برغ‌هاوس،‌المبدأ‌‌ 34
‌29نة‌وزراء‌مجلس‌أوروبا،‌بتاريخ‌الأدلة‌الإرشادية‌الخاصة‌بلجنة‌الوزراء‌لاختيار‌المرشحين‌لمنصب‌القاضي‌في‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان.‌تم‌اعتمادها‌من‌قبل‌لج‌ 35

‌.II‌،8الباب‌‌CM(2012)40 final،‌رقم‌2012ارس/آذار‌
‌اق‌الأفريقي‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب‌لإنشاء‌المحكمة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب.(‌من‌بروتوكول‌الميث3)‌14(‌والمادة‌2)‌12المادة‌‌ 36
‌(‌من‌بروتوكول‌الميثاق‌الأفريقي‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب‌لإنشاء‌المحكمة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب.2)‌14المادة‌‌ 37
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".عدالة‌التوزيع‌الجغرافي‌وتمثيل‌مختلف‌الحضارات‌والنظم‌القانونية‌الرئيسية
38
الإنسان‌كما‌توصي‌هيئات‌الأمم‌المتحدة‌المعنية‌بحقوق‌‌

‌والقاضيات‌والأقليات. ‌القضاة ‌بين ‌العادل ‌التوازن ‌على‌المستوى‌القطُري‌لضمان ‌تدابير ‌اتخاذ بضرورة
39
‌‌ ‌روما الأساسي‌ويطالب‌نظام

‌قائمي‌الالمنشئ‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌بضرورة‌أن‌يؤخذ‌في‌الاعتبار‌الحاجة‌لتمثيل‌النظم‌القانونية‌الرئيسية‌في‌العالم،‌والتمثيل‌الجغراف

على‌المساواة‌والتمثيل‌العادل‌للقضاة‌والقاضيات.
40
‌

‌

لقد‌أظهرت‌ممارسات‌المحاكم‌الدولية‌فيما‌يخص‌انتخاب‌القضاة‌النزوع‌لقلة‌تمثيل‌القاضيات‌في‌تلك‌المحاكم.و
41
أي‌‌غياب‌ويمكن‌ان‌يؤدي‌

مر‌شديد‌الأهذا‌ويعتبر‌على‌مستوى‌المحكمة‌العربية.‌هن‌تمثيلضعف‌إلى‌‌ينص‌على‌ضرورة‌تمثيل‌القاضيات‌في‌نظام‌المحكمة‌العربية‌بند

‌في‌الوصول‌للمناصب‌القضائية‌في‌العديد‌من‌بلدان‌منطقة‌الشرق‌الأوسط‌وشمال‌أفريقيا.مرأة‌الأهمية‌نظراً‌للمعوقات‌التي‌تعترض‌ال

‌

‌أ ‌اكما ‌مطلب‌ن ‌يمكن‌لإخفاق‌في‌الإتيان‌على‌ذكر ‌القانونية ‌والنظم ‌المناطق‌الجغرافية ‌للتمثيل‌تمثيل ‌المحكمة ‌تفتقر ‌لأن ‌يؤدي‌أيضاً أن

ن‌المنطقة‌العربية‌تحتوي‌على‌طيف‌واسع‌من‌النظم‌وبالفعل،‌فإالمناسب‌للمناطق‌والنظم‌القانونية‌في‌منطقة‌الشرق‌الأوسط‌وشمال‌أفريقيا.‌

‌تتأثر‌القانونية‌التي‌ ‌فإن‌نظام‌المحكمة‌العربية‌لا‌‌النظم‌والتقاليد.من‌د‌يعدأو‌تنبني‌على‌الإما ن‌تنوع‌الخبرات‌إزاء‌مختلف‌يضموأخيراً،

‌بها‌الميثاق‌العربي‌لحقوق‌الإنسان.‌المجالات‌الخاصة‌بالحقوق،‌بما‌فيها‌تلك‌التي‌يقرّ‌

‌

‌إجراءات‌الترشيح‌والانتخاب .ب‌

 

بناءا‌من‌قبل‌جمعية‌الدول‌الأطراف‌عن‌طريق‌الاقتراع‌السرّي‌،‌من‌النظام‌6بموجب‌المادة‌يتم‌انتخاب‌قضاة‌المحكمة‌العربية‌السبعة،‌

قائمة‌تضم‌أسماء‌المرشحين.‌على
42
لانتخابهما.‌كحد‌أقصى‌يمكن‌للدول‌الأطراف‌ترشيح‌مرشحين‌اثنينو‌

43
‌

‌

المناصب‌القضائية‌بدوافع‌غير‌‌يعلى‌ضمانات‌ضد‌التعيين‌فإجراءات‌اختيار‌القضاة‌"على‌أن‌تشتمل‌مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌الأساسية‌‌نصتو

‌مواطنسليمة ‌المرشح ‌يكون ‌المطلب‌الخاص‌بأن ‌باستثناء ‌أسباب، ‌أية ‌على ‌بناء ‌التمييز ‌وتحظر ‌تمييزياً.‌ا"، ‌هذا ‌يعد ‌فلا ‌معنية، لدولة
44
‌

فإن‌مبادئ‌والأدلة‌الإرشادية‌الخاصة‌بالحق‌في‌المحاكمة‌العادلة‌والمساعدة‌القانونية‌في‌أفريقيا‌)الأدلة‌الإرشادية‌الأفريقية(‌تنص‌‌،بالمثلو

‌للمحاسبة" ‌وخاضعة ‌"شفافة ‌التعيين ‌عملية ‌تكون ‌أن ‌‌،على ‌وأن ‌الاختيار ‌طريقة ‌القضاء".تحمي ‌وحياد "استقلالية
45
‌هذه‌و‌ ‌عن فضلاً

‌م ‌فإن ‌المطالب، ‌على ‌الإعلان ‌من ‌"لابد ‌فعبادئ‌برغ‌هاوس‌تضيف‌أن ‌الوقت‌المناسب‌وبشكل ‌في ‌المعلومات‌الخاصة‌يلالملأ ‌عن ...

بالترشيح‌والانتخاب‌والتعيين‌والمعلومات‌الخاصة‌بالمرشحين‌للمناصب‌القضائية".
46
‌

‌

بناء‌على‌أحكام‌النظام،‌فليس‌مطلوباً‌من‌الدول‌اتباع‌آليات‌شفافة‌محددة‌و.‌اعلاه‌المعايير‌الدولية‌المذكورة‌إلى‌الاساسي‌لا‌يرقىإن‌النظام‌

أن‌تكون‌إجراءات‌الترشيح‌مفتوحة‌تنصيص‌على‌بموجب‌قانون‌لترشيح‌وانتخاب‌المرشحين‌لمناصب‌قضاة‌المحكمة‌العربية.‌وليس‌ثمة‌

‌الإعلان‌عن‌تلك‌العملية‌على‌الملأ.‌وأن‌يتمأعلى‌كافة‌المرشحين‌المستوفين‌للمؤهلات‌الواردة‌في‌النظام،‌منطبقة‌و

‌

ات‌وأدلة‌توجيهية‌لضمان‌معايير‌أصدرت‌الجمعية‌البرلمانية‌لمجلس‌أوروبا‌ولجنة‌وزراء‌مجلس‌أوروبا‌قرار‌مثلا،‌في‌النظام‌الأوروبي،و‌

شفافة.اختيارحازمة‌ومتسقة‌ونزيهة‌و
47
،‌وإصدار‌يحاترشيم‌التلتقد‌مها‌على‌نطاق‌واسعإطلاق‌دعوات‌يتم‌تعمي‌يجب‌وعلى‌وجه‌التحديد،‌

قوائم‌نهائية‌علنية‌بالمرشحين.
48
‌

‌

‌أن‌تشتمل‌عملية‌الترشيح‌على‌مشاورات‌مع‌ال ،‌بما‌في‌ذلك‌مجتمع‌المدني‌والاستعانة‌بهوبالاتساق‌مع‌المعايير‌الدولية،‌فمن‌المهم‌أيضاً

جمعيات‌ونقابات‌القضاة‌والمحامين.
49
‌

‌

 استقلالية وحياد القضاة .ج 
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‌

‌ ‌أن‌نظام ‌العربية‌يرغم ‌‌نص‌علىالمحكمة ‌مستقلين، ‌ينص‌بشكل‌صريحأن‌يكون‌القضاة ‌لم ‌وظائفهمأن‌يعلى‌‌إلا‌انه في‌المحكمة‌‌ؤدوا

‌إ،‌وليس‌كممثلين‌لدولهمبصفتهم‌الفردية ‌ال. ‌والمحكمة‌عنص‌شرطن‌هذا عدم‌الإشارة‌قد‌تؤدي‌و‌؛ر‌جوهري‌من‌عناصر‌استقلال‌القضاة

‌صدد.إلى‌سوء‌فهم‌في‌هذا‌الالصريحة‌إليه‌

‌

ر‌أو‌غير‌مباشر‌من‌أي‌من‌أي‌تدخل‌مباشر‌أو‌غير‌مباشر،‌ومن‌أي‌تأثير‌مباش‌بشكل‌يخلولابد‌أن‌يتمكن‌القضاة‌من‌ممارسة‌مهامهم‌و

في‌مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌الأساسية،‌عليه‌نصوصمكما‌هو‌‌،كانت‌شخص‌أو‌جهة
50
من‌الميثاق‌العربي،‌التي‌تنص‌‌12وأيضاً‌في‌المادة‌‌

‌القضاء،ميع‌جعلى‌أن‌" ‌القضاة‌من‌أي‌تدخل‌أو‌ضغوط‌أو‌‌الأشخاص‌متساوون‌أمام وتضمن‌الدول‌الأطراف‌استقلال‌القضاء‌وحماية

".تهديدات،‌كما‌تضمن‌حق‌التقاضي‌بدرجاته‌لكل‌شخص‌خاضع‌لولايتها
51
‌

‌

تصرف‌بصفته‌الفردية.‌إن‌القضاة‌من‌المبادئ‌الأساسية‌لحماية‌القضاة‌من‌التدخلات‌والتأثيرات‌هو‌ضمان‌أن‌القاضي‌المعين‌بالمحكمة‌يو

‌لم‌يتم‌تعديل‌والدول‌ويجب‌ألا‌ينُظر‌إليهم‌بصفتهم‌يمثلون‌الدول.‌هذه‌لا‌يمثلون‌‌،حتى‌وإن‌رشحتهم‌الدول‌،في‌محاكم‌حقوق‌الإنسان ما

الأوروبية‌ومحكمة‌البلدان‌‌سوف‌تكون‌المحكمة‌العربية‌هي‌الوحيدة‌بين‌محاكم‌حقوق‌الإنسان‌الإقليمية،‌ومنها‌المحكمةالصدد،‌النظام‌بهذا‌

الأمريكية‌والمحكمة‌الأفريقية،‌التي‌لا‌تطالب‌بأن‌يتصرف‌القضاة‌بصفاتهم‌الفردية.
52
‌

‌

 فترة الولاية .د 
 

‌ال‌إن ‌من‌فترة ‌تعُد ‌الأساسية‌لأ‌الضماناتولاية ‌القضاة. ‌أربع‌سنوات،‌‌،من‌النظام‌8بموجب‌المادة‌وستقلالية‌وحياد ‌لمدة "ينُتخب‌القضاة

‌ويجوز‌إعادة‌انتخابهم‌لولاية‌ثانية‌غير‌قابلة‌للتجديد".

‌

أثناء‌و،‌لا‌سيما‌في‌المحاكم‌الدولية.‌ألة‌تجديد‌الانتخاب‌لولاية‌ثانيةمن‌الغير‌المناسب‌خضوع‌القضاة‌لمس‌هأن‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينتعتبر‌و

إلى‌تعديل‌مواد‌المسودة‌الخاصة‌بفترة‌الولاية‌لضمان‌أن‌يتم‌انتخاب‌القضاة‌لفترة‌ولاية‌‌لدولية‌للحقوقييناللجنة‌اعملية‌صياغة‌النظام،‌دعت‌

الممارسات‌الفضلى‌التي‌تنتهجها‌المحاكم‌الدولية،‌كما‌ورد‌في‌نظام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌وفي‌واحدة‌مطولة.‌هذه‌المقاربة‌تعكس‌توجه‌

نظام‌المحكمة‌الأوروبية.
53
فترة‌الولاية‌الواحدة‌المطولة‌تحد‌من‌التدخلات‌والتأثيرات‌بغير‌وجه‌حق‌في‌عملية‌انتخاب‌القضاة،‌ومن‌ثم‌إن‌‌

يعتمد‌سوف‌الدولة‌التي‌الفصل‌في‌أمر‌سلوك‌‌يجب‌ألا‌يوضع‌القاضي‌في‌موضع‌‌ارسة‌مهامهم‌القضائية‌بشكل‌مستقل،‌بحيثتمكنهم‌من‌مم

‌عليها‌في‌تجديد‌فترة‌ولايته.

‌

 ء وإنهاء الولاية الإعفا .ه 
‌

( من النظام على أن "لا يتم إعفاء القضاة وإنهاء ولايتهم إلا بموافقة بقية القضاة أن قاض من بينهم لم يعد يفي 5) 15تنص المادة 
بمقتضيات وظيفته ومتطلباتها أو مستوفياً للمعايير التي اختير على أساسها".

54
 

 
 وتنصصبهم أو التي تؤدي إلى إنهاء ولايتهم. اوالإجراءات التي بموجبها يمكن إعفاء القضاة من من لا يعرّف النظام بوضوح الأسس

للتحقيق المستقل والمحايد والمستفيض، وأن يتم    سيئسلوك أي زعم بسلوك القاضي ل ه يجب أن يخضععلى أنالمعايير الدولية بوضوح 
لابد أن ونزيهة، أمام هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة تحترم حقوق القضاة.  راءاتاجالفصل في الأمر بموجب إجراءات عادلة وفي سياق 
التدابير  ، بما في ذلكمتناسبة العقوباتولابد أن تكون واقع السلوك القضائي.  فييستند تأديب القضاة إلى معايير واضحة ومستقرة 

والإيقاف عن العمل والإعفاء من المنصب. ،التأديبية
55

 
 
 مسبقا واضحة ومحددةس يتم إلا على أسلا عزلهم اوإيقاف القضاة أن نص على للالنظام لابد ان يعدل  هأن ة الدولية للحقوقييناللجنتعتبر و
 قيام لل غير مؤهليينيجعل القضاة الذي   سلوك السلوكالوفاء بمقتضيات الوظيفة أو القدرة على عدم  على حالات تقتصرالتعريف،  دقيقةو
( أن يثبت أن الشخص قد أ" ينص على عدم إعفاء القاضي إلا هذا الشأن، فإن نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدوليةفي وواجباتهم. ب

على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية  ي،تضى هذا النظام الأساسارتكب سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخل إخلالاً جسيماً بواجباته بمق
".أن يكون الشخص غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب هذا النظام الأساسي ب( أو؛ وقواعد الإثبات

56
 

 
بعد إجراءات نزيهة ومناسبة، منصوص عليها  عفاء من المنصب أو إنهاء الولاية إلاالإلا يتم  على أن لا ينص نظام المحكمة العربيةكما 

المعايير  تكرسهاتضمن حقوق القاضي المعني في جلسة عادلة متسقة قواعدها مع ضمانات سلامة الإجراءات القانونية التي ومسبقاً، 
على سبيل المثال، ينص نظام روما والمعايير الخاصة بالإعفاء من المنصب.  وبالمقابل، توضح انظمة المحاكم الدولية الأخرىالدولية. 

                                                           
‌من‌مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌الأساسية.‌4و‌2انظر‌على‌سبيل‌المثال‌المبدأين‌‌ 50
‌)و(.‌4وانظر‌الأدلة‌الإرشادية‌الأفريقية،‌مبدأ‌‌1.1انظر‌أيضاً‌مبادئ‌برغ‌هاوس،‌مبدأ‌‌ 51
(‌من‌بروتوكول‌الميثاق‌الأفريقي‌الخاص‌بإنشاء‌1)‌11(‌من‌نظام‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان،‌المادة‌1)‌4لاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان،‌المادة‌(‌من‌ا2)‌21المادة‌‌ 52

‌(.3)‌28المحكمة‌الأفريقية.‌يخضع‌أعضاء‌لجنة‌حقوق‌الإنسان‌للمطالب‌نفسها،‌انظر‌العهد‌الدولي،‌مادة‌
‌(.1)‌23(‌)أ(؛‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان،‌مادة‌9)‌36نظام‌روما‌المنشئ‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌مادة‌‌ 53
‌(‌من‌النظام.5)‌15المادة‌‌ 54
شأن‌الحق‌في‌المحاكمة‌العادلة‌والمساعدة‌القانونية‌؛‌مبادئ‌الميثاق‌الأفريقي‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب‌وأدلته‌الإرشادية‌بالحق‌ب20إلى‌17مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌الأساسية،‌المبادئ‌‌ 55

‌.69،‌فقرة‌12(2010،‌لجنة‌وزراء‌مجلس‌أوروبا،‌توصية‌)17و‌3.1(،‌مبادئ‌برغ‌هاوس،‌المبدأين‌ف)‌4القسم‌أ،‌المبدأ‌
‌(.1)‌46نظام‌روما،‌المادة‌‌ 56
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لذي يطعن بموجب هذه المادة في سلوكه أو قدرته على ممارسة مهام منصبه على النحو الذي يتطلبه هذا النظام ا ،على أن "تتاح للقاضي...
وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات".تلقيها وتقديم الدفوع الأساسي، الفرصة الكاملة لعرض الأدلة و

57
 

 
أو  ،"فإن الرئيس ،عيل إجراءات الإيقاف عن العمل أو الإعفاء من المنصبوتنص قواعد إجراءات المحكمة الأفريقية على أنه حين يبدأ تف

 جراء المتخذ وأية أدلة أخرى.الإ سيخطر عضو المحكمة المعني، في بيان كتابي يشتمل على أس ،نائب الرئيس إذا اقتضت الأحوال،
لغرض، فرصة الإدلاء ببيان، أو تقديم أية معلومات أو في جلسة غير علنية بالمحكمة التي تنعقد خصيصاً لهذا ا ،القاضي المعني يُمنحو

يتم الفصل في الأمرفي جلسة غير علنية تفسيرات يرغب في تقديمها، وتوفير إجابات، شفاهة أو كتابة، على أية أسئلة معروضة عليه. و
بالتصويت إذا طُلب ذلك".ويجب أن يذكر كل عضو من أعضاء المحكمة رأيه، والقيام  أخرى لا يحضرها عضو المحكمة المعني.

58
 

 
 لائحة الإجراءات .و 

 
‌ ‌أن‌28تنص‌المادة ‌على ‌النظام ‌بها،‌من ‌الخاصة ‌اللائحة ‌تضع ‌لو‌المحكمة ‌تستعين‌هايمكن ‌إعدادها‌أن ‌الخبراء‌"‌في ‌من ‌تراه بمن

‌والمتخصصين"،‌وتحيلها‌إلى‌جمعية‌الدول‌الأطراف‌بالمحكمة‌لمناقشتها‌واعتمادها.

‌

تقر‌مبادئ‌برغ‌هاوس‌بأن‌"لدى‌إنشاء‌وذاتها.‌في‌حد‌،‌وإنما‌أيضاً‌إلى‌المحكمة‌فحسب‌القضاة‌إلى‌استقلال‌المحكمة‌ستقلاليةمبدأ‌إيمتد‌لا‌

من‌تدخل‌أية‌هيئات‌أو‌‌بشكل‌يخلوأو‌تحت‌إشراف‌منظمة‌دولية،‌فإن‌المحكمة‌والقضاة‌يمارسون‌مهامهم‌القضائية‌‌تابعة‌المحكمة‌كهيئة

،‌بما‌في‌ذلك‌توزيع‌القضايا‌على‌الخاصة‌بالبث‌في‌القضاياالإجراءات‌كل‌‌على‌ان‌تنطبق‌هذه‌الحريةويجب‌سلطات‌تتبع‌هذه‌المنظمة.‌

ومكتب‌المسجل‌الخاص‌بالمحكمة".‌،مجريات‌عمل‌المحكمةعلى‌قضاة‌بأعينهم،‌و
59
"يجب‌أن‌تكون‌‌هتؤكد‌مبادئ‌برغ‌هاوس‌على‌أن‌كما‌

‌أ ‌تقرير ‌في ‌حرة ‌في‌مورالمحكمة ‌بما ‌الداخلية، ‌المعلوم‌إدارتها ‌ونظام ‌الموظفين، ‌تعيين ‌سياسة ‌إنفاق‌ذلك ‌وتخصيصات ‌وإدارة ات

".الميزانية
60 

 
تقُدم‌لائحة‌إجراءاتها‌إلى‌الدول‌الأطراف‌في‌النظام‌من‌أجل‌مناقشتها‌عندما‌‌ضغوطعرضة‌للمزيد‌من‌الوسيكون‌استقلال‌االمحكمة‌العربية‌

‌‌حيث‌دها،واعتما ‌الإجراءات‌اليمكن ‌تخضع ‌‌هادفةأن ‌إلى‌مراجعات‌وتعديلات،‌الى ‌القضاة، ‌وحياد ‌واستقلالية ‌المحكمة ‌استقلالية تأمين

‌اعتراضات،‌من‌قبل‌جمعية‌الدول‌الأطراف.حتى‌أو

‌

‌الخاصةكقاعدة‌عامة،‌فلابد‌أن‌تكون‌الهيئات‌القضائية‌مختصة‌بإعداد‌واو ‌عتماد‌لوائح‌إجراءاتها غلب‌محاكم‌حقوق‌الإنسان‌الدولية‌ولأ.

البروتوكول‌ينص‌‌،على‌سبيل‌المثالويئات‌غير‌القضائية،‌اختصاصات‌موسعة‌فيما‌يخص‌تهيئة‌وإعداد‌لوائح‌إجراءاتها.‌الأخرى،‌وكذا‌اله

‌وأن‌المنشئ‌للمحكمة‌الأفريقية‌على‌أن‌"تضع‌المحكمة ‌إجراءاتها، ‌وتحدد ‌بنفسها ‌الاقتضاء".‌قواعدها تتشاور‌المحكمة‌مع‌اللجنة‌عند
61
‌

‌تقوم‌المحكمة‌بإعداد‌‌60المادة‌تنص‌و نظامها‌الأساسي‌وتقدمه‌للجمعية‌العامة‌من‌اتفاقية‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان‌على‌أنه‌فيما

‌وبناء‌على‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان،‌فإن‌جمعية‌المحكمة‌الأوروبية‌‌للموافقة‌عليه، ‌الخاصة‌بها". ‌"تعتمد‌لوائح‌إجراءاتها فإنها

‌إجراءات‌المحكمة.تعت ‌لائحة مد
62
‌لوائح‌‌ ‌تضع ‌حقوق‌الإنسان، ‌لجنة ‌مثل ‌بموجب‌معاهدات، ‌المنشأة ‌فإن‌هيئات‌حقوق‌الإنسان وبالمثل،

الإجراءات‌الخاصة‌بها.
63
‌

‌

‌:‌بهدفالدول‌أعضاء‌جامعة‌الدول‌العربية‌إلى‌تعديل‌النظام‌‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين‌تدعو‌،من‌ثمو

‌

i) المتعلقة‌باستقلالية‌المحكمة‌العربية‌والمسار‌‌موادة‌الأساسية‌الخاصة‌باستقلال‌القضاء‌في‌جميع‌الدمج‌مبادئ‌الأمم‌المتحد

 الوظيفي‌لقضاتها؛‌
ii) لقضاة،‌تحمي‌من‌التدخلات‌بغير‌وجه‌حق‌أو‌بشكل‌غير‌ير‌إجراءات‌شفافة‌وشاملة‌للجميع‌لترشيح‌وانتخاب‌وتعيين‌اتوف

 ملائم‌أو‌بدون‌استحقاق؛‌
iii) من‌بين‌جملة‌أمور‌ايير‌محددة‌وواضحة‌ودقيقة‌التعريف،‌منها،وانتخاب‌وتعيين‌القضاة‌يستند‌إلى‌معضمان‌أن‌ترشيح‌‌

،‌والتمثيل‌العادل‌لتوازن‌بين‌الجنسين‌في‌توزيع‌مناصب‌القضاةاتوفر‌المؤهلات‌الشخصية‌والقانونية‌المناسبة،‌و‌اخري،

 مجال‌حقوق‌الإنسان؛في‌علية‌المرشح‌على‌مؤهلات‌وخبرات‌ف‌توفرلمختلف‌النظم‌القانونية،‌و
iv) مستحق‌في‌عملية‌غير‌أو‌التأثير‌بغير‌وجه‌حق‌أوضمان‌انتخاب‌القضاة‌لمدة‌واحدة‌مطوّلة‌من‌أجل‌الحد‌من‌التدخلات‌

 انتخاب‌القضاة؛‌
v) ضمان‌أن‌القضاة‌العاملين‌بالمحكمة‌يعملون‌بصفتهم‌الفردية‌وليس‌كممثلين‌لدولهم؛‌ 
vi) القدرة‌على‌تإيقاف‌القضاة‌عن‌ال‌مضمان‌ألا‌يت‌ ‌العملعمل‌أو‌إعفاءهم‌من‌مناصبهم‌إلا‌لأسباب‌عدم أو‌سوء‌‌،ولي‌مهام

‌ي ‌الذي ‌السلوك ‌غير ‌لجعلهم ‌مفصللاضمؤهلين ‌إجراءات ‌بعد ‌وذلك ‌بمهامهم، ‌منصوص‌عليها‌طلاع ‌ومناسبة، ‌وعادلة ة

                                                           
‌(.4)‌46نظام‌روما،‌المادة‌‌ 57
‌(‌من‌قواعد‌المحكمة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب.1)‌7القاعدة‌‌ 58
‌1.2مبادئ‌برغ‌هاوس،‌مبدأ‌‌ 59
‌1.3مبادئ‌برغ‌هاوس،‌مبدأ‌‌ 60
‌،‌بروتوكول‌الميثاق‌الأفريقي‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب‌الخاص‌بإنشاء‌المحكمة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب.33المادة‌‌ 61
‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان.‌)د(‌من‌25المادة‌‌ 62
،‌المادة‌OP-CAT(‌من‌بروتوكول‌2)‌10،‌المادة‌CAT(‌من‌2)‌18(‌من‌السيداو،‌المادة‌1)‌19،‌المادة‌CERD(‌من‌1)‌10(‌من‌العهد‌الدولي.‌انظر‌أيضاً‌المادة‌2)‌39المادة‌‌ 63

.‌انظر‌أيضاً‌القواعد‌المؤقتة‌للإجراءات‌التي‌اعتمدتها‌لجنة‌الحقوق‌CED(‌من‌6)‌26لمادة‌،‌اCRPD(‌من‌10)‌34،‌المادة‌CPMW(‌من‌1)‌75،‌المادة‌CRC(‌من‌8)‌43

‌.E/C.12/1990/4/Rev.1(‌رقم‌1989الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌في‌دورتها‌الثالثة‌)
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في‌المعايير‌‌مكرسةالنونية‌مسبقاً،‌تضمن‌حقوق‌القاضي‌المعني‌في‌جلسة‌عادلة‌تتفق‌مع‌ضمانات‌سلامة‌الإجراءات‌القا

 الدولية؛‌و
vii) ‌،بوضع‌لائحة‌إجراءاتها‌وحذف‌أية‌مواد‌تعطي‌جمعية‌الدول‌الأطراف‌‌،شاملحصري‌وبشكل‌ضمان‌أن‌المحكمة‌مختصة

 اختصاص‌مناقشة‌واعتماد‌لائحة‌إجراءات‌المحكمة‌أو‌تحديد‌قواعد‌الإدارة‌الداخلية‌للمحكمة.
 

 

III. (16)مادة  اختصاص المحكمة 

‌

‌تختص‌ كافة‌الدعاوى‌والنزاعات‌الناشئة‌عن‌تطبيق‌وتفسير‌الميثاق‌العربي‌لحقوق‌من‌النظام‌الأساسي‌ب‌"‌16المحكمة‌بموجب‌المادة

‌الإنسان‌أو‌أي‌اتفاقية‌عربية‌أخرى‌في‌مجال‌حقوق‌الإنسان‌تكون‌الدول‌المتنازعة‌طرفاً‌فيها".

‌

الميثاق‌العربي‌لحقوق‌يساعد‌على‌تحقيق‌مقاصد‌وأهداف‌أن‌لحقوق‌الإنسان‌"إنشاء‌محكمة‌عربية‌‌من‌شأن‌أن‌أشارت‌ديباجة‌النظاملقد‌و

‌الذي‌يجب ‌النهج ‌إن ‌تحقق‌هذه‌الإنسان". ‌لكي ‌المحكمة ‌تسلكه ‌‌الأهداف‌ان ‌والمقاصد ‌‌ضمانهو ‌الفعال في‌حالات‌الانتصاف‌القضائي

‌.العربية‌المحكمةنشاء‌ف‌الأساسي‌لإهو‌الهدمنصوص‌عليها‌في‌الميثاق‌العربي.‌ويجب‌أن‌يكون‌هذا‌لحقوق‌الانتهاكات‌ا

‌

،‌بل‌ويتجاوز‌مداها‌في‌بعض‌المتعارف‌عليها‌عالميا‌حقوق‌الإنسانالميثاق‌والحقوق‌المنصوص‌عليها‌فيه‌يتسق‌مع‌المعايير‌‌إن‌أغلب‌مواد

على‌سبيل‌المثال،‌يكفل‌الميثاق‌حقوق‌الأفراد‌ذوي‌الإعاقات‌العقلية‌أو‌البدنية،والجوانب.‌
64
ويحظر‌العنف‌ضد‌المرأة‌والطفل‌في‌نطاق‌‌

الأسرة،
65
ويكفل‌استقلال‌القضاء.‌

66
‌‌توافقالميثاق‌لا‌ت‌موادأن‌بعض‌ومع‌ذلك،‌ف‌ تنص‌‌على‌سبيل‌المثال،وبالكامل‌مع‌المعايير‌الدولية.

‌ والواجبات‌في‌ظل‌التمييز‌الايجابي‌الذي‌الرجل‌والمرأة‌متساويان‌في‌الكرامة‌الإنسانية‌والحقوق‌على‌أن‌"‌من‌الميثاق‌العربي‌3المادة

لا‌يتسق‌مع‌المعايير‌‌مقتضىهذا‌الإن‌".‌أقرته‌الشريعة‌الإسلامية‌والشرائع‌السماوية‌الأخرى‌والتشريعات‌والمواثيق‌النافذة‌لصالح‌المرأة

‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية ‌في‌ذلك‌العهد ‌بما ‌بين‌الرجال‌والنساء، والسياسية،‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌‌الدولية‌الخاصة‌بالمساواة

‌فيها. ‌أطرافاً ‌العربية ‌الدول ‌تكون‌كل‌دول‌جامعة ‌التي‌تكاد ‌وهي‌الاتفاقية ‌)سيداو(، ‌المرأة ‌التمييز‌ضد أشكال
67
‌تقييدو‌ مجال‌‌من‌خلال

إلى‌تقييد‌أوإبطال‌ا‌تمتع‌‌‌3لمادة‌تطبيق‌ا‌يمكن‌ان‌يؤدي‌التي‌تفرضها‌الشريعة‌والشرائع‌السماوية‌الأخرى،على‌المرجعية‌المساواة‌ليقتصر‌

‌ ‌وممارستها ‌المساواة‌مع‌على‌‌حقوق‌الإنسانلالمرأة ‌الحقوق،‌الرجل،قدم ‌يخص‌المسائل‌المتعلقة‌‌بل‌وحتى‌الاعتراف‌بهذه ‌فيما لا‌سيما

‌بالزواج‌والعلاقات‌الأسرية‌والحقوق‌الشخصية.

‌

عاماً‌إذا‌كانت‌"التشريعات‌النافذة‌وقت‌ارتكاب‌الجريمة"‌تنص‌‌18بفرض‌عقوبة‌الإعدام‌على‌الأفراد‌تحت‌سن‌‌الميثاق‌العربي‌كما‌يسمح

على‌ذلك.
68
‌لحقوق‌الطفلو‌ ‌المتحدة فرض‌عقوبة‌الإعدام‌أو‌السجن‌‌،وجميع‌دول‌جامعة‌الدول‌العربية‌أطراف‌فيها‌،تحظر‌اتفاقية‌الأمم

‌الجر ‌على ‌الإفراج، ‌إمكانية ‌دون ‌المؤبد ‌أشخاص‌تحت‌سن ‌ارتكبها ‌التي عاماً.‌18ائم
69
‌المدنية‌‌ ‌الخاص‌بالحقوق ‌الدولي وينص‌العهد

‌أشخاص‌دون‌الثامنة‌عشرة‌من‌العمروالسياسية‌على‌أن‌" ".لا‌يجوز‌الحكم‌بعقوبة‌الإعدام‌على‌جرائم‌ارتكبها
70
‌الحظر‌حالياً‌و‌ يعد‌هذا

‌القانون‌الدولي‌العرفي.‌جزءا‌من‌

‌

‌الم ‌حظر ‌ورغم ‌أنه ‌"كما ‌غير‌يثاق‌العربي‌لـ ‌أو ‌بالكرامة ‌حاطة ‌أو ‌مهينة ‌أو ‌قاسية ‌معاملة ‌معاملته ‌أو ‌نفسياً ‌أو تعذيب‌أي‌شخص‌بدنياً

"،إنسانية
71
فإن‌الميثاق‌لا‌يعرّف‌ما‌الذي‌يعتبر‌تعذيباً‌أو‌معاملة‌سيئة،‌بما‌يتوافق‌مع‌المعايير‌الدولية،‌بما‌في‌ذلك‌اتفاقية‌مناهضة‌التعذيب‌‌

سية.‌كما‌لا‌يحظر‌عاملة‌أو‌العقوبة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة،‌والعهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياوغيره‌من‌ضروب‌الم

‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة.‌الميثاق‌العقوبات

‌

والدين.‌ويشمل‌‌معتقدحرية‌الفكر‌والفي‌"‌إنسان‌حق‌كل‌د،‌بما‌في‌ذلكوالمعتق‌والضمير‌الدولي‌يكفل‌الحق‌في‌حرية‌الفكرالقانون‌كان‌إن‌و

‌الشعائر‌ ‌بالتعبد‌وإقامة ‌أو‌معتقده ‌وحريته‌في‌إظهار‌دينه ‌يختاره، ذلك‌حريته‌في‌أن‌يدين‌بدين‌ما،‌وحريته‌في‌اعتناق‌أي‌دين‌أو‌معتقد

‌الملأ‌أو‌على‌حدة ‌وأمام ‌أو‌مع‌جماعة، ‌بمفرده ‌والتعليم، ،"والممارسة
72
‌‌فإن‌‌ ‌من‌الميثاق‌ا1)‌30المادة ‌الحق( ‌لم‌‌لعربي‌تكفل‌هذا ما

التشريع‌النافذ".يتعارض‌مع‌
73
متطلبات‌الغرض‌والضرورة‌والتناسب،‌يتجاوز‌بكثير‌القيود‌المنصوص‌بهذا‌الاستثناء‌الموسع‌وغير‌المقيدّ‌‌

القانون‌الدولي‌‌بوضوح‌مع‌عارض،‌وهو‌يتالخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌(‌من‌العهد‌الدولي3)‌18(‌والمادة‌1)‌30عليها‌في‌المادة‌

‌جوهر‌هذه‌الحقوق.‌تقويضلحقوق‌الإنسان‌ومعاييره،‌ويمكن‌أن‌يؤدي‌إلى‌

‌

                                                           
‌.2004مايو/أيار‌‌22من‌الميثاق‌العربي‌لحقوق‌الإنسان،‌‌40المادة‌‌ 64
‌(.2)‌33المصدر‌السابق،‌مادة‌‌ 65
‌.12المصدر‌السابق،‌مادة‌‌ 66
‌لم‌يصدق‌السودان‌بعد‌على‌سيداو.‌ 67
‌.7المصدر‌السابق،‌مادة‌‌ 68
‌)أ(‌من‌اتفاقية‌حقوق‌الطفل.‌37مادة‌‌ 69
‌من‌العهد‌الدولي.‌6المادة‌‌ 70
‌.2004مايو/أيار‌‌22من‌الميثاق‌العربي‌لحقوق‌الإنسان،‌‌8المادة‌‌ 71
‌من‌العهد‌الدولي.‌18المادة‌‌ 72
‌.2004مايو/أيار‌‌22(‌من‌الميثاق‌العربي‌لحقوق‌الإنسان،‌1)‌30المادة‌‌ 73
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ليصبح‌متسقاً‌مع‌المعايير‌‌العربي‌لحقوق‌الإنسان‌على‌المطالبة‌بتعديل‌الميثاق‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين،‌فلقد‌دأبت‌أعلاه‌للأسباب‌المذكورةو

‌ ‌الدولية، ‌الإعداميو‌،الحق‌في‌الحياةويضمن‌بشكل‌كامل ‌و‌والعقوبات‌حظر‌عقوبة ‌المهينة، ‌أو ‌اللاإنسانية ‌أو ‌بين‌يضمالقاسية ن‌المساواة

د.ضمير‌والمعتقوالو‌الحق‌في‌حرية‌الفكر‌‌الرجال‌والنساء
74
‌

‌

ان‌تكون‌اختصاص‌المحكمة‌إلى‌"أي‌اتفاقية‌عربية‌أخرى‌في‌مجال‌حقوق‌الإنس‌من‌النظام‌16تمدد‌المادة‌‌بالإضافة‌إلى‌الميثاق‌العربي،و

‌ ‌فيها". ‌طرفاً ‌المتنازعة ‌‌،إلى‌الآنوالدول ‌بحقوق‌الإنسان‌هي‌الميثاق‌العربي. ‌الخاصة ‌الوحيدة ‌العربية ‌الوثيقة ‌الدولية‌ترى‌وفإن اللجنة

،‌بحيث‌‌الميثاق‌العربيعلى‌‌بشكل‌حصري،إن‌لم‌يكن‌‌بالأساس،‌مقتصر‌ا‌أن‌موضوع‌اختصاص‌المحكمة‌كان‌يجب‌أن‌يكون‌ب‌للحقوقيين

‌على‌الأمريكيةلمحكمة‌الأوروبية‌ومحكمة‌البلدان‌من‌ا‌حيث‌يقتصر‌اختصاص‌كل؛‌الخرى‌مع‌النظم‌الإقليميةهذه‌المقاربة‌‌شابه‌وتتسقتت

الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌وعلى‌اتفاقية‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان.
75 

 
ق‌بنود‌ومواد‌يالمحكمة‌حين‌تطبتقوم‌أن‌‌الضرورييكون‌للمحكمة‌اختصاص‌على‌أحكام‌ومواد‌مواثيق‌أخرى،‌فمن‌‌لا‌‌في‌حين‌يجب‌أنو

بتأويلها‌وتفسيرها‌بشكل‌متسق‌مع‌الالتزامات‌الأخرى‌المترتبة‌على‌الدول‌بموجب‌القانون‌بي‌"أو‌أي‌اتفاقية‌عربية‌أخرى"‌الميثاق‌العر

‌لإنسان.معاهدات‌حقوق‌ا‌في‌ذلكالدولي،‌بما‌

‌

بأدوات‌التفسير‌المرتبطة‌حصراً‌بمجال‌القانون‌الدولي،‌والواردة‌في‌اتفاقية‌فيينا‌وحين‌تفسر‌الميثاق‌العربي،‌فإن‌المحكمة‌العربية‌مُلزمة‌

لقانون‌المعاهدات‌)اتفاقية‌فيينا(.
76
للمعنى‌الذي‌‌بحسن‌نية‌ووفقاً‌(‌من‌اتفاقية‌فيينا،‌فإن‌المعاهدات‌يجب‌أن‌تفُسر‌"1)‌31بحسب‌المادة‌و‌

يتطلب‌هذا‌تفسير‌معاهدات‌حقوق‌الإنسان‌بشكل‌يضمن‌فعالية‌الحقوق‌و".‌والغرض‌منها‌يعطى‌لألفاظها‌ضمن‌السياق‌الخاص‌بموضوعها

‌الفعالية،‌فلابد‌ألا‌يتم‌ت‌بالنظروالممارسة.‌في‌‌المكفولة‌بموجبها أويل‌تلك‌المعاهدات‌على‌لموضوع‌وغاية‌معاهدات‌حقوق‌الإنسان‌ومبدأ

المحكمة‌الأوروبية‌ومحكمة‌البلدان‌الأمريكية‌واللجنة‌‌.‌ولقد‌كررتحماية‌حقوق‌الإنسانأفضل‌تفسير‌لاستعمال‌يجب‌إنما‌و‌منحى‌ضيق،

،‌وعملت‌على‌تأكيدها.الإشارة‌إلى‌هذه‌المبادئ‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان
77
‌ي‌ ‌ومن‌ثم‌‌جبكما اعتبار‌معاهدات‌حقوق‌الإنسان‌أدوات‌حيةّ

محكمة‌البلدان‌الأمريكية.و‌المحكمة‌الأوروبيةكل‌من‌تم‌اعتماد‌هذا‌المبدأ‌وفعُل‌من‌قبل‌و‌لآنية،ضوء‌الظروف‌اتأويلها‌على‌
78
‌

‌

‌عن‌هذا،‌تنص‌ ،‌لاحقةات‌اليالاتفاق‌ما،‌،‌أثناء‌تفسير‌معاهدةأن‌يؤخذ‌بعين‌الاعتبار‌أنه‌يجب‌على‌(‌من‌اتفاقية‌فيينا3)‌31المادة‌وفضلاً

.ذات‌الصلة‌قواعد‌‌القانون‌الدوليكذا‌،‌وفسير‌ماتتي‌تظُهر‌الموافقة‌على‌وممارسات‌الدول‌ال
79
محاكم‌حقوق‌كثيراً‌ما‌تلجأ‌وفي‌هذا‌الصدد،‌‌

‌إلى‌الا ‌القضائية‌الأخرى‌جتهاداتالإنسان‌الإقليمية ‌عن‌الهيئات‌القضائية‌وشبه ،الصادرة
80
،وإلى‌الإعلانات‌

81
‌وينص‌‌ كأدوات‌تفسيرية.

اً‌على‌أن‌اللجنة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان‌"تسترشد...‌بالقانون‌الدولي‌الخاص‌بحقوق‌الإنسان‌والشعوب".الميثاق‌الأفريقي‌تحديد
82
تعتبر‌و‌

‌للحقوقيين ‌الدولية ‌الم‌اللجنة ‌وعليه‌ا،يمكنه‌ةالعربي‌حكمةأن ‌تبل ‌أن ‌لحقوقا، ‌والإقليمية ‌بالاتفاقيات‌الدولية ‌فسرتها‌‌سترشد ‌كما الإنسان،

‌الصادرة‌عنها‌كأدوات‌تفسيرية.‌ليات‌وبالاجتهاداتيجب‌أن‌تستعين‌المحكمة‌العربية‌بهذه‌الآو‌الهيئات‌المشرفة‌على‌تلك‌الاتفاقيات،

‌

‌

‌

‌

                                                           
ر‌ورقة‌موقف‌مشتركة‌بين‌لجنة‌الحقوقيين‌للاطلاع‌على‌تحليل‌أكثر‌تفصيلاً‌حول‌هذه‌التغييرات‌المطلوب‌إدخالها‌على‌الميثاق‌العربي،‌بما‌يضمن‌اتساقه‌مع‌المعايير‌الدولية،‌انظ‌ 74

،‌على:‌2014ولية‌لحقوق‌الإنسان،‌"المحكمة‌العربية‌لحقوق‌الإنسان‌المقترحة:‌تراجعوا‌عن‌العملية‌وأعدوها‌بالشكل‌الصحيح"،‌مارس/آذار‌الدولية‌والفدرالية‌الد
Eng.pdf-2014-Paper-Position-Court-Arab-content/uploads/2014/03/MENA-cdn.com/wp-j.wpengine.netdnahttp://ic‌‌

من‌البروتوكول‌الاختياري‌الأول‌‌2(‌من‌نظام‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان،‌والمادة‌3)‌62(‌من‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان،‌والمادة‌1)‌32على‌التوالي،‌المادة‌‌ 75
‌الخاص‌بالعهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية.

‌1975بحسب‌ما‌أوردت‌في‌عام‌‌–ا‌لقانون‌المعاهدات.‌هذه‌الأدوات‌بلغت‌مصاف‌القواعد‌العرفية،‌وتعتبرها‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌من‌اتفاقية‌فيين‌33إلى‌‌31المواد‌‌ 76
ملكة‌المتحدة"،‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌بصفتها‌تنص‌على‌"بالأساس،‌المبادئ‌المقبولة‌للقانون‌الدولي".‌انظر‌قضية‌"غولدر‌ضد‌الم‌–(‌1980)قبل‌دخول‌اتفاقية‌فيينا‌حيز‌النفاذ‌في‌

‌.29،‌فقرة‌1975فبراير/شباط‌‌21،‌حُكم‌بتاريخ‌4451/70الإنسان،‌طلب‌رقم‌
ضية‌هيلير‌.‌"ق34،‌فقرة‌1978سبتمبر/أيلول‌‌6،‌حُكم‌بتاريخ‌5029/71انظر‌على‌سبيل‌المثال‌"قضية‌كلاس‌وآخرون‌ضد‌ألمانيا"،‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان،‌طلب‌رقم‌‌ 77

.‌"قضية‌مذبحة‌مابيريبان‌ضد‌كولومبيا"،‌محكمة‌البلدان‌186،‌فقرة‌2002يونيو/حزيران‌‌21كونستانتين‌وبنجامين‌وآخرون"،‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان،‌حُكم‌بتاريخ‌

أبريل/نيسان‌‌3،‌اللجنة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان،‌297/05"،‌مراسلة‌رقم‌.‌"قضية‌سكانلين‌وهولدرنيس‌ضد‌زيمبابوي106،‌فقرة‌2005سبتمبر/أيلول‌‌15الأمريكية،‌حُكم‌بتاريخ‌
‌.‌18،‌فقرة‌2000مايو/أيار‌‌11،‌اللجنة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان،‌205/97.‌"قضية‌أمينو‌ضد‌نيجيريا"،‌مراسلة‌رقم‌115،‌فقرة‌2009

فلابد‌أن‌تفُسر‌على‌ضوء‌الظروف‌‌في‌"قضية‌تيرير‌ضد‌المملكة‌المتحدة"‌أوردت‌المحكمة‌الأوروبية‌أن‌"المحكمة‌عليها‌أن‌تذكر‌بأن‌الاتفاقية‌أداة‌حية،‌كما‌أكدت‌اللجنة،‌ 78
.‌بالمثل،‌فقد‌ذكرت‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية‌أن‌"المحكمة‌أشارت،‌كما‌31،‌فقرة‌1978أبريل/نيسان‌‌25الجارية".‌"قضية‌تيرير‌ضد‌المملكة‌المتحدة"،‌حُكم‌المحكمة‌الأوروبية‌بتاريخ‌

المعاش‌الجارية".‌"قضية‌مذبحة‌‌فعلت‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌بدورها،‌لأن‌معاهدات‌حقوق‌الإنسان‌أدوات‌حية،‌لابد‌أن‌يتواكب‌تفسيرها‌مع‌تطور‌الأزمنة‌وظروف

‌.106،‌فقرة‌2005سبتمبر/أيلول‌‌15البلدان‌الأمريكية‌بتاريخ‌‌مابيرييان‌ضد‌كولومبيا"،‌حكم‌محكمة
‌تنص‌على‌سبل‌تكميلية‌للتفسير‌حين‌يوجد‌التباس‌أو‌إبهام،‌أو‌حين‌يكون‌التفسير‌غريباً‌أو‌غير‌مقبول‌منطقياً.‌32)ج(‌من‌اتفاقية‌فيينا.‌المادة‌-(‌)أ(3)‌31المادة‌‌ 79
كاروف"‌ذكرت‌المحكمة‌الأوروبية:‌"ترى‌المحكمة‌أن‌محكمة‌العدل‌الدولي،‌ومحكمة‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان،‌ولجنة‌حقوق‌على‌سبيل‌المثال‌في‌"قضية‌ماماتكولوف‌وأس‌ 80

ها‌اللاحقة‌أن‌الحفاظ‌على‌حيثيات‌قراراتالإنسان،‌ولجنة‌مناهضة‌التعذيب‌بالأمم‌المتحدة،‌رغم‌أنها‌جميعاً‌تتحرك‌بموجب‌معاهدات‌مختلفة‌عن‌التي‌تتبعها‌المحكمة،‌فقد‌أكدت‌في‌

ون‌الدولي".‌"قضية‌ماماتكولوف‌الحقوق‌للأطراف‌وتأكيدها‌في‌مواجهة‌المخاطرة‌بوقوع‌ضرر‌لا‌يمكن‌جبره،‌يمثل‌هدفاً‌جوهرياً‌من‌أهداف‌فرض‌الإجراءات‌المؤقتة‌في‌القان
.‌في‌قضية‌"الإغواء‌الأخير‌للمسيح‌124،‌فقرة‌2005فبراير/شباط‌‌4م‌بتاريخ‌حُك‌46951/99وطلب‌رقم‌‌46827/99وأسكاروف‌ضد‌تركيا"،‌المحكمة‌الأوروبية،‌طلب‌رقم‌

في‌المجتمعات‌الديمقراطية.‌بوستوس‌وآخرون(‌ضد‌تشيلي"‌اقتبست‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية‌قول‌المحكمة‌الأوروبية‌لتعضد‌به‌حجتها‌إزاء‌أهمية‌الحق‌في‌حرية‌التعبير‌-)أولميدا

.‌انظر‌أيضاً‌"التعديلات‌المقترحة‌69،‌فقرة‌2001فبراير/شباط‌‌5بوستوس‌وآخرون(‌ضد‌تشيلي"،‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية،‌حكم‌بتاريخ‌-ح‌)أولميدا"قضية‌الإغواء‌الأخير‌للمسي
محكمة‌إلى‌مواثيق‌دولية‌أخرى‌ذات‌صلة،‌،‌حيث‌أشارت‌ال49،‌فقرة‌1984يناير/كانون‌الثاني‌‌19لتطبيع‌بنود‌دستور‌كوستاريكا"،‌رأي‌استشاري‌لمحكمة‌البلدان‌الأمريكية‌بتاريخ‌

‌منها‌السيداو،‌في‌تحديد‌التوجهات‌الحالية‌في‌القانون‌الدولي.‌ولم‌يكن‌ذات‌صلة‌كون‌كوستاريكا‌دولة‌طرف‌في‌المعاهدات‌أم‌لا.
تها.‌على‌سبيل‌المثال‌فإن‌مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌الأساسية‌لاستخدام‌القوة‌كثيراً‌ما‌اقتبست‌محاكم‌حقق‌الإنسان‌الإقليمية‌من‌إعلانات‌دولية،‌لا‌سيما‌مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌وإعلانا‌ 81

ن‌ضد‌المملكة‌المتحدة"،‌المحكمة‌الأوروبية،‌والأسلحة‌النارية‌من‌قبل‌موظفي‌إنفاذ‌القانون‌قد‌تم‌اقتباسها‌في‌قضايا‌اشتملت‌على‌مزاعم‌بانتهاك‌الحق‌في‌الحياة.‌"قضية‌مكان‌وآخرو

،‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية،‌"قضية‌زامبرانو‌فيليز‌وآخرون‌ضد‌2007يوليو/تموز‌‌4.‌حُ:م‌بتاريخ‌99وفقرة‌‌139،‌فقرة‌1995سبتمبر/أيلول‌‌27م‌بتاريخ‌حُك‌18984/91طلب‌رقم‌
‌.86الإكوادور"،‌فقرة‌

‌من‌الميثاق‌الأفريقي‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب.‌60المادة‌‌ 82
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‌:‌بهدفن‌تعدل‌النظام‌لأ،‌العامة‌الدول‌أعضاء‌جامعة‌الدول‌العربية‌وأمانتها‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينتدعو‌‌،من‌ثمو

‌

i) حقوق‌الإنسان‌العربية‌الأخرى‌اتفاقياتتفسيرها‌لمواد‌الميثاق‌العربي‌و‌في‌اعتبارها‌أثناءخذ‌المحكمة‌العربية‌أن‌تأ‌ضمان،‌

‌في‌ذلك‌الالتزامات‌المترتبة‌على‌أية‌دولة‌طرففي‌اي‌قضية‌تنظرها‌القانون‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان ‌بما بحيث‌تمنع‌‌،،

 تضارب‌أو‌عدم‌اتساق‌تطبيق‌تلك‌المواد‌مع‌أية‌التزامات‌دولية‌أخرى‌مترتبة‌على‌الدول‌الأطراف؛‌
‌

‌:‌إلى‌لامانة‌العامةالدول‌أعضاء‌جامعة‌الدول‌العربية‌وأ‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينكما‌تدعو‌

‌

‌

ii) بما‌يضمن‌الحق‌في‌الحياة‌وحظر‌عقوبة‌بشكل‌كامل‌مع‌المعايير‌الدولية‌لحقوق‌الإنسانالميثاق‌العربي‌يتوافق‌ضمان‌أن‌‌،

القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة،‌وضمان‌المساواة‌بين‌الرجل‌والمرأة،‌وضمان‌الحق‌في‌حرية‌‌وباتالإعدام،‌وحظر‌العق

‌د.ضمير‌والمعتقالفكر‌وال

‌

 

IV.  (18قبول الدعاوى )مادة 

 

من‌نظام‌المحكمة‌على‌أن‌"يكون‌اختصاص‌المحكمة‌مكملاً‌للقضاء‌الوطني‌ولا‌يحل‌محله.‌ولا‌يجوز‌للمحكمة‌أن‌تقبل‌‌18نصت‌المادة‌
‌الدعوى‌في‌الحالات‌التالية:‌

 عدم‌استنفاد‌طرق‌التقاضي‌في‌الدولة‌المشكو‌في‌حقها‌بحكم‌نهائي‌وبات‌وفق‌النظام‌القضائي‌الوطني. (1
 الموضوع‌أمام‌محكمة‌إقليمية‌أخرى‌لحقوق‌الإنسان.رفع‌الدعوى‌في‌ذات‌ (2
 رفع‌الدعوى‌بعد‌ستة‌أشهر‌من‌إبلاغ‌المدعي‌بالحكم‌البات". (3

لابد‌أن‌تكون‌المحاكم‌كقاعدة‌عامة،‌ولوطنية‌في‌النظام.‌بضم‌مبدأ‌التكامل‌بين‌المحكمة‌العربية‌والمحاكم‌ا‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينترحب‌

ذلك‌المعاهدات‌الدولية‌التي‌‌قضايا‌مزاعم‌انتهاكات‌الحقوق‌المكفولة‌بموجب‌القوانين‌الوطنية‌والدولية،‌بما‌فيالوطنية‌مختصة‌بالبت‌في‌

لا‌يكون‌القضاء‌‌العديد‌من‌دول‌جامعة‌الدول‌العربيةحالات‌قد‌تنشأ‌في‌أن‌ثمة‌‌تعتبر‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين‌إلا‌أنالدولة‌طرفاً‌فيها.‌‌تكون

السلطة‌التنفيذية‌تأثيراً‌أو‌سيطرة‌بغير‌فيها‌تمارس‌قادرة‌على‌إدارة‌العدالة‌بفعالية.‌وفي‌الدول‌التي‌أو‌لا‌تكون‌المحاكم‌‌،املبالك‌فيها‌مستقلاً‌

‌بشكل‌ص‌في‌كفاءات‌العاملين‌بالقضاء،‌أو‌وحين‌يكون‌هنالك‌نقأوجه‌حق‌على‌النظام‌القضائي،‌ وحين‌أ،‌كبيرحين‌يكون‌الفساد‌منتشراً

‌القضاء‌الوطني.‌ة‌بشكل‌فعلي‌من‌طرفنلا‌تكون‌مضمو‌الحقوق‌فإنالاحكام‌وفي‌تنفيذها،‌‌اصدارفي‌‌غير‌مبررة‌‌راتك‌تأخيتكون‌هنا

‌

مرنة‌بوجود‌حُكم‌بات‌ونهائي‌صادر‌عن‌نظام‌القضاء‌الوطني‌قبل‌أن‌تنظر‌المحكمة‌غير‌من‌النظام‌على‌متطلبات‌‌18تحتوي‌المادة‌و

فعالية‌سبل‌الانتصاف‌المحلية‌هذه،‌بما‌في‌ذلك‌حين‌تكون‌إجراءات‌‌ييمتكون‌المحكمة‌العربية‌مختصة‌بتقلابد‌أن‌إلا‌انه‌القضية.‌في‌‌العربية

ما‌إذا‌كانت‌المحاكم‌المحلية‌قادرة‌ومستعدة‌على‌أن‌تبت‌بشكل‌فعال‌وحقيقي‌في‌‌ييمالتقاضي‌مطولة‌بشكل‌غير‌مستحق،‌وكذا‌أن‌تتولى‌تق

يجب‌أن‌تكون‌المحكمة‌العربية‌قادرة‌على‌ضمان‌عدم‌استخدام‌مبدأ‌استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌و‌الشكاوى‌الخاصة‌بانتهاكات‌حقوق‌الإنسان.

لمثل‌هذا‌‌العربية‌دون‌إمكانية‌إجراء‌المحكمة‌18المادة‌‌تقوإذا‌طب.‌العربية‌المحلية‌كوسيلة‌لمنع‌أصحاب‌الحقوق‌من‌اللجوء‌إلى‌المحكمة

‌ف ‌سوف‌تالتقييم، ‌انها ‌قوض‌فعالية ‌فيمهذه ‌انتهاكات‌حقوق‌المحكمة ‌وتوفير‌سبيل‌انتصاف‌فعال‌ضد ‌الميثاق، ‌ومواد ‌أحكام ‌يخص‌إنفاذ ا

‌الإنسان‌في‌الدول‌الأطراف.

‌

تحمي‌من‌تقويض‌‌ستنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحليةتوفر‌صياغات‌أكثر‌دقة‌حول‌اوآليات‌الأمم‌المتحدة‌التي‌هناك‌جملة‌من‌الآليات‌الإقليمية‌و

‌ ‌الآليات‌فعالية ‌التطبيق‌هذه ‌لمطلب‌‌ضيقالمن‌خلال ‌المرن ‌غير ‌الانتصاف‌المحلية‌استنفادأو ‌سبل ‌إجراءات‌و. ‌فإن ‌المثال، على‌سبيل

بل‌الانتصاف‌المحلية‌هيئات‌الأمم‌المتحدة‌تنص‌عادة‌على‌أنه‌ليس‌من‌الضروري‌استنفاد‌س‌امامالشكاوى‌التي‌تسمح‌بالمراسلات‌الفردية‌

سبل‌الانتصاف‌مطولة‌بشكل‌غير‌معقول‌أو‌لا‌يرُجح‌أن‌تؤدي‌إلى‌انتصاف‌فعال".‌عندما‌"تكون
83
البروتوكولات‌الاختيارية‌الخاصة‌وتقر‌‌‌

صراحة‌بوجود‌استثناء‌‌ماعية‌والثقافيةبالعهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌والعهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجت

سبل‌الانتصاف‌المحلية،‌عندما‌تكون‌سبل‌الانتصاف‌المحلية‌"مطولة‌بشكل‌غير‌معقول".على‌قاعدة‌استنفاد‌
84
حقوق‌كما‌أوضحت‌لجنة‌‌

‌ ‌مجال ‌سبل‌الإنسان ‌أن ‌مضيفة ‌والسياسية، ‌المدنية ‌بالحقوق ‌الخاص ‌الدولي ‌العهد ‌بروتوكول ‌بموجب ‌المحلي ‌الانتصاف ‌سبل استنفاد

وفرة‌وفعالة.الانتصاف‌التي‌تكفلها‌الدول‌لابد‌أن‌تكون‌مت
85
ذكرت‌اللجنة‌أن‌لا‌حاجة‌لاستنفاد‌سبل‌الانتصاف‌إذا‌كانت‌ليست‌لها‌فرصة‌و‌

نجاح‌"بشكل‌موضوعي".
86
لجنة‌حقوق‌الإنسان‌بأن‌قاعدة‌سبل‌الانتصاف‌المحلية‌يجب‌ألا‌تؤدي‌لاستبعاد‌قضية‌يجري‌نظرها‌‌قضتكما‌‌

دعيّ‌مُعدم‌اقتصادياً.نية‌لمُ‌في‌دولة‌غير‌مستعدة‌أو‌غير‌قادرة‌على‌توفير‌المساعدة‌القانو
87
‌

‌

ة‌لا‌يجوز‌اللجوء‌إلى‌المحكمة‌إلا‌بعد‌استنفاد‌طرق‌الطعـن‌الداخلي:‌"ه(‌من‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌على‌أن1)‌35تنص‌المادة‌و

".‌وبناء‌على‌القرار‌الداخلي‌النهائيتة‌أشـهر‌بدءا‌من‌تاريخ‌صدور‌س‌ة،‌وفي‌خلال‌مهلةالقانون‌الدولي‌المعترف‌بها‌عام‌كما‌حددتها‌مبادئ

                                                           
‌)هـ(‌من‌البروتوكول‌الاختياري‌لاتفاقية‌حقوق‌الطفل‌والخاص‌بإجراءات‌المراسلات.‌7،‌والمادة‌CRPD-OP)د(‌من‌‌2او،‌والمادة‌(‌من‌بروتوكول‌السيد1)‌4يشمل‌هذا‌المادة‌‌ 83
‌والاجتماعية‌والثقافية.‌(‌من‌بروتوكول‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية1)‌3()ب(‌من‌بروتوكول‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌والمادة‌2)‌5المادة‌‌ 84
،‌وثيقة‌الأمم‌المتحدة‌1982أكتوبر/تشرين‌الأول‌‌21،‌بتاريخ‌84‌‌/1981"قضية‌غويليرمو‌إجناسيو‌ديرميت‌بارباتو‌وآخرون‌ضد‌أوروغواي"،‌لجنة‌حقوق‌الإنسان،‌مراسلة‌رقم‌‌ 85
‌.(4)‌9،‌فقرة‌112(‌في‌1990)‌CCPR/C/OP/2رقم‌

،‌وثيقة‌الأمم‌المتحدة‌رقم‌1989أبريل/نيسان‌‌6،‌بتاريخ‌225‌‌/1987،‌ورقم‌210‌‌/1986ضد‌جامايكا"،‌لجنة‌حقوق‌الإنسان،‌مراسلة‌رقم‌‌"قضية‌إيرل‌برات‌وإيفان‌مورغن‌ 86
CCPR/C/35/D/210/1986‌(1989)،(.3)‌12فقرة‌‌‌

‌(.3)‌7(،‌فقرة‌1991)‌CCPR/C/43/D/230/1987،‌وثيقة‌الأمم‌المتحدة‌رقم‌230‌‌/1987"قضية‌هنري‌ضد‌جامايكا"،‌مراسلة‌رقم‌‌ 87
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فإن‌المحكمة‌الأوروبية‌مسؤولة‌عن‌قبول‌أو‌عدم‌قبول‌القضايا.‌ولقد‌أقرت‌المحكمة‌الأوروبية‌بالحاجة‌إلى‌المرونة‌فيما‌‌،(4)‌35المادة‌

يخص‌استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية.
88
لقائي‌مُطلق".مُطلقة‌ولا‌يمكن‌تطبيقها‌بشكل‌ت‌غيرذكرت‌المحكمة‌أن‌القاعدة‌"و‌

89
وفي‌معرض‌‌

،‌أي‌أن‌يكون‌محددوقت‌في‌الممارسة‌في‌و‌في‌النصأن‌الانتصاف‌لابد‌أن‌يكون‌"انتصافاً‌فعالاً‌المحكمة‌‌تكرر(،‌1)‌35تفسير‌المادة‌

شكاوى‌المُدعي‌ويوفر‌احتمالات‌نجاح‌معقولة".ب‌تعلقمُتاحاً‌لمن‌يحتاجه،‌ويمكن‌أن‌يوفر‌الانتصاف‌فيما‌ي
90
كما‌رأت‌المحكمة‌أن‌هناك‌‌

ظروف‌خاصة‌حيث‌يصبح‌المدعي‌في‌حلّ‌من‌مطلب‌استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية.
91
على‌سبيل‌المثال،‌فإن‌انتهاج‌السلطات‌الوطنية‌و‌

‌في‌حالات‌عدمحتى‌‌‌إلحاقهم‌الضرر‌بالغير‌لا‌يعيق‌رفع‌دعوى‌أمام‌المحكمةأو‌مسؤولين‌بالدولة‌‌نهجاً‌سلبياً‌إزاء‌مزاعم‌جدية‌بسوء‌سلوك

استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية.
92
‌

‌

القضية‌"بعد‌استنفاد‌سبل‌‌حالةلمحكمة‌الأفريقية‌واللجنة‌الأفريقية‌على‌ضرورة‌إامام‌ا‌الدعاوى‌قبولمتطلبات‌تنص‌النظام‌الأفريقي،‌‌وفي

‌الإجراء‌مطول‌بشكل‌غير‌مستحق". ‌يكون‌من‌الواضح‌أن‌هذا ‌لم ‌ما الانتصاف‌المحلية،
93
معرض‌تفسير‌استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌في‌و‌

ن‌المحلية،‌ذكرت‌اللجنة‌أنها‌"لم‌تنظر‌أبداً‌لمطلب‌استنفاد‌الانتصاف‌محلياً‌بصفته‌ينطبق‌حرفياً‌في‌حال‌كانت‌هناك‌ظروف‌عملية‌تحول‌دو

تهاكات".كل‌انتهاك‌من‌الانحالة‌‌بالنسبة‌للمشتكي‌أن‌يلجأ‌للمحاكم‌المحلية‌في‌‌حبذاق‌الانتصاف‌أو‌لم‌يكن‌ميتحق
94
‌

‌

‌في‌نظام‌البلدان‌الأمريكية،‌تعلن‌اتفاقية‌البلدان‌الأمريكية‌صراحة‌أن‌ليس‌ثمة‌مطلب‌باستنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية‌إذا:‌و

‌

‌أو‌(أ" ‌الحق ‌لحماية ‌السليمة ‌القانونية ‌والإجراءات ‌الطرق ‌يوفر ‌لا ‌المعنية ‌للدولة ‌الداخلي ‌القانون ‌انتهاكه‌كان ‌المدعى  ا.الحقوق
‌ال‌(ب ‌طرق ‌استعمال ‌من ‌انتهك ‌قد ‌حقه ‌أن ‌يدعي ‌الذي ‌الفريق ‌حرم ‌استنفادها‌طعنإذا ‌من ‌منع ‌أو  .المحلية
".السالفة‌الذكر‌طعننتيجة‌استعمال‌طرق‌اللا‌مبرر‌له‌في‌إصدار‌حكم‌نهائي‌‌إذا‌حصل‌تأخير‌(ج

95
‌

‌

‌أكدت‌ ‌ولقد ‌البلدان‌الأمريكية ‌من‌سبل‌"ع‌أنهمحكمة ‌يظهر‌أن‌الأطراف‌تحرم ‌دون‌فحص‌لمدى‌جدية،‌أو‌لأسباب‌تافهة‌الانتصافندما

‌‌،الدعوى ‌أو‌إذا لاستخدام‌سبل‌انتصاف‌بعض‌الأفراد‌سعي‌ها‌هو‌عرقلة‌أثرالحكومة‌ويكون‌ثبت‌وجود‌ممارسات‌أو‌سياسات‌تسمح‌بها

".شكليات‌بدون‌معنىمحض‌‌"يصبح‌هذه‌اللجوء‌إلى‌سبل‌الانتصاف‌للغير"،‌فإن‌من‌شأنها‌أن‌تتوفر‌‌محلية
96
لقد‌خرجت‌محكمة‌البلدان‌و‌

غير‌الأمريكية‌بحُكم‌مماثل‌للجنة‌حقوق‌الإنسان‌إزاء‌عدم‌انطباق‌مبدأ‌استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية‌عندما‌يكون‌الشخص‌المعدم‌اقتصادياً‌

مُمَكن‌من‌الحصول‌على‌مساعدة‌قانونية.
97
‌

‌

‌من ‌اعتبرت‌كل ‌الأوروبية،‌كما المحكمة
98
‌الإن‌ ‌لحقوق ‌الأفريقية ‌والشعوب،واللجنة سان

99
‌الأمريكية،‌ ‌البلدان ومحكمة

100
‌حقوق‌‌ ولجنة

الإنسان،
101
محلية،‌لا‌يعني‌المحاكم‌القضائية‌أمام‌بأي‌اجراءات‌من‌جراء‌التقدم‌بشكوى‌أو‌‌من‌الانتقام‌الضحية‌أو‌ممثله‌القانوني‌خوفأن‌‌

‌المحلية.استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌بدعوى‌عدم‌‌امام‌هذه‌الهيآت‌انتفاء‌إمكانية‌رفع‌الشكوى

‌

تعرب‌أيضاً‌عن‌قلقها‌إزاء‌إشارة‌النظام‌إلى‌‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينباستنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية،‌فإن‌المرتبطة‌‌دوقيالوبالإضافة‌إلى‌

الممارسة‌الفضلى‌في‌‌أن‌ييناللجنة‌الدولية‌للحقوقتعتبر‌وي‌الوطني"‌كمقياس‌لتقييم‌ما‌إذا‌كان‌الحكم‌باتاً‌ونهائياً‌أم‌لا.‌انوناستخدام‌"النظام‌الق

‌الشأن‌هي‌ما (‌1)‌35لي‌المواد‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌واتفاقية‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان،‌على‌التواعليه‌‌تنص‌هذا
القانون‌الدولي"‌متعارف‌عليها‌بشكل‌عام‌فيالقواعد‌الاستنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية‌وفقاً‌لـ‌"‌(‌)أ(‌التي‌تتناول‌تقييم1)‌46و

102
التقيد‌إن‌‌

د‌كثيراً‌من‌قدرة‌القضاة‌بالمحكمة‌العربية‌على‌قبول‌القضايا‌في‌الحالات‌التي‌تتوفر‌فيها‌سبل‌الانتصاف‌حبالنظام‌القانوني‌الوطني"‌سوف‌ي

                                                           
اسبات‌عدة‌أن‌ثمة‌حاجة‌إلى‌المرونة‌في‌"قضية‌رينغيسين‌ضد‌النمسا"‌قضت‌المحكمة‌الأوروبية‌بأن‌"المفوضية‌الأوروبية‌]لحقوق‌الإنسان[‌من‌ثم‌محقة‌تماماً‌في‌إعلانها‌في‌من‌ 88

‌.89،‌فقرة‌1971يوليو/تموز‌‌16،‌حكم‌بتاريخ‌2614/65ينغيسين‌ضد‌النمسا"،‌المحكمة‌الأوروبية،‌طلب‌رقم‌في‌تطبيق‌قاعدة"‌استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية.‌"قضية‌ر
‌.40،‌فقرة‌2009فبراير/شباط‌‌19حكم‌بتاريخ‌‌2334/03"قضية‌كوزاسيوغلو‌ضد‌تركيا"،‌المحكمة‌الأوروبية،‌طلب‌رقم‌‌ 89
.‌انظر‌أيضاً‌"قضية‌أكديفار‌وآخرون‌ضد‌تركيا"،‌المحكمة‌76،‌فقرة‌1999يوليو/تموز‌‌28،‌حكم‌بتاريخ‌25803/94م‌"قضية‌سيلموني‌ضد‌فرنسا"،‌المحكمة‌الأوروبية،‌طلب‌رق‌ 90

‌30،‌حكم‌بتاريخ‌53946/00.‌وانظر‌"قضية‌فاني‌ضد‌فرنسا"،‌المحكمة‌الأوروبية،‌طلب‌رقم‌68،‌فقرة‌1996سبتمبر/أيلول‌‌16،‌حكم‌بتاريخ‌21893/93الأوروبية،‌طلب‌رقم‌
‌.53،‌فقرة‌2004مبر/تشرين‌الثاني‌نوف
‌.76،‌فقرة‌1999يوليو/تموز‌‌28،‌حكم‌بتاريخ‌25803/94"قضية‌سيلموني‌ضد‌فرنسا"،‌المحكمة‌الأوروبية،‌طلب‌رقم‌‌ 91
‌.68،‌فقرة‌1996سبتمبر/أيلول‌‌16،‌حكم‌بتاريخ‌21893/93قضية‌أكديفار‌وآخرون‌ضد‌تركيا"،‌المحكمة‌الأوروبية،‌طلب‌رقم‌‌ 92
‌(‌من‌بروتوكول‌إنشاء‌المحكمة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب.2)‌6(‌من‌الميثاق‌الأفريقي‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب،‌والمادة‌5)‌56والماد‌ة‌50ادة‌الم‌ 93
(،‌فقرة‌1995)‌100/93و‌‌56/91و‌‌ 47/90و‌‌25/89"قضية‌مجموعة‌المساعدة‌القانونية‌المجانية‌وآخرون‌ضد‌زائير"،‌اللجنة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب،‌مراسلة‌رقم‌‌ 94
ة‌على‌حياته.‌انظر‌"جون‌د.‌أوكو‌ضد‌.‌في‌قضية‌أخرى،‌أعلنت‌اللجنة‌قبول‌المراسلة‌"بناء‌على‌مبدأ‌الاستنفاد‌البناء‌لسبل‌الانتصاف‌المحلية"،‌حيث‌فر‌المشتكي‌من‌بلده‌خشي37

‌.19،‌فقرة‌2000نوفمبر/تشرين‌الثاني‌‌6الإنسان‌والشعوب،‌،‌اللجنة‌الأفريقية‌لحقوق‌232/99كينيا"،‌مراسلة‌رقم‌
‌(‌من‌اتفاقية‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان.2)‌46المادة‌‌ 95
،‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية،‌1989يناير/كانون‌الثاني‌‌20.‌حكم‌بتاريخ‌‌68،‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية،‌"قضية‌فيلاسكويز‌رودريغز"،‌فقرة‌1988يوليو/تموز‌‌29حكم‌بتاريخ‌‌ 96

‌.93ربي‌وسوليس‌كوراليس"،‌فقرة‌،‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية،‌"قضية‌فايرن‌غا1989مارس/آذار‌‌15.‌حكم‌بتاريخ‌71"قضية‌غودينيز‌كروز"،‌فقرة‌
(‌)ب(،‌من‌اتفاقية‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان(،‌محكمة‌البلدان‌2)‌46(‌)أ(،‌و2)‌46(‌و1)‌46رأي‌استشاري‌بشأن‌الاستثناءات‌على‌استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية‌)مواد‌‌ 97

‌.31(،‌فقرة‌1990،‌)OC-11/90الأمريكية،‌
‌.75إلى‌‌73،‌الفقرات‌1996سبتمبر/أيلول‌‌16،‌حكم‌بتاريخ‌21893/93د‌تركيا"،‌المحكمة‌الأوروبية،‌طلب‌رقم‌"قضية‌أكديفار‌وآخرون‌ض‌ 98
‌.36،‌فقرة‌2000مايو/أيار‌‌11اللجنة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان،‌‌147/95"قضية‌السير‌داودا‌ك‌وجوارا‌ضد‌غامبيا"،‌مراسلة‌رقم‌‌ 99

(‌)ب(،‌من‌اتفاقية‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان(،‌محكمة‌البلدان‌2)‌46(‌)أ(،‌و2)‌46(‌و1)‌46استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية‌)مواد‌رأي‌استشاري‌بشأن‌الاستثناءات‌على.‌‌ 100

‌.31(،‌فقرة‌1990،‌)OC-11/90الأمريكية،‌
‌6.4،‌فقرة‌1998أكتوبر/تشرين‌الأول‌‌20،‌بتاريخ‌594/1992"قضية‌إرفينغ‌فيليب‌ضد‌ترينيداد‌وتوباغو"،‌لجنة‌حقوق‌الإنسان،‌مراسلة‌رقم‌‌ 101
قضية‌برات‌ومورغن‌ضد‌جامايكا"‌كما‌اعتمدت‌لجنة‌حقوق‌الإنسان‌على‌مبادئ‌عامة‌من‌القانون‌الدولي‌فيما‌يخص‌تقييم‌مدى‌تحقق‌مطلب‌استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية.‌في‌"‌ 102

راسخة‌في‌القانون‌الدولي‌وفي‌سوابق‌قرارات‌اللجنة".‌انظر:‌ذكرت‌أن:‌"كون‌قاعدة‌سبل‌الانتصاف‌المحلية‌لا‌تتطلب‌اللجوء‌للطعن‌الذي‌لا‌فرصة‌نجاح‌حقيقية‌له،‌هي‌قاعدة‌

،‌وثيقة‌الأمم‌المتحدة‌رقم‌1989أبريل/نيسان‌‌6،‌بتاريخ‌225‌‌/1987،‌ورقم‌210‌‌/1986"قضية‌إيرل‌برات‌وإيفان‌مورغن‌ضد‌جامايكا"،‌لجنة‌حقوق‌الإنسان،‌مراسلة‌رقم‌

CCPR/C/35/D/210/1986‌(1989فقرة‌‌)(.3)‌12‌
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‌و ‌الدولية، ‌للمدعي‌بشكل‌لا‌يستوفي‌المعايير ‌المحلية ‌لذلك، ‌إقليمية‌إمكانيةكنتيجة ‌محكمة ‌أمام ‌‌نظر‌القضية ‌ولحقوق‌الإنسان. ‌‌تكررلقد

استنفاد‌سبل‌شرط‌التي‌تحلّ‌المدعين‌من‌‌سالأسكأحد‌على‌القواعد‌المتعارف‌عليها‌في‌القانون‌الدولي‌مرارا‌اعتمادها‌المحكمة‌الأوروبية‌

الانتصاف‌المحلية.
103
‌

‌

من‌مصلحة‌المحكمة‌ألا‌تجُلب‌أمامها‌قضية‌منظورة‌في‌محفل‌قضائي‌آخر،‌فمن‌غير‌‌ه(‌من‌النظام،‌ففي‌حين‌أن2)‌18بالنسبة‌إلى‌المادة‌و

الواضح‌من‌صياغة‌المادة‌إذا‌كانت‌القضايا‌التي‌تخص‌"ذات‌الموضوع"‌تمتد‌لتشمل‌أموراً‌ذات‌صلة‌قوية‌بالدعوى‌الأصلية،‌أم‌أمور‌ربما‌

من‌قبِل‌الشخص‌نفسه‌حتى‌تصبح‌خاضعة‌‌كان‌لزاماً‌أن‌ترُفع‌القضية‌اما‌إذتنبثق‌عن‌نفس‌الواقعة‌بشكل‌عام.‌كما‌أنه‌ليس‌من‌الواضح‌

‌(.2)‌18لأحكام‌المادة‌
‌

وتؤكد‌لجنة‌حقوق‌آليات‌الأمم‌المتحدة‌والمحاكم‌الإقليمية.‌المعايير‌الدولية،‌بما‌في‌ذلك‌مع‌‌(‌لتتسق2)‌18صياغة‌المادة‌‌لابد‌من‌تعديلو

‌عدمن...‌سالة‌من‌أي‌فرد‌إلا‌بعد‌التأكد‌متنظر‌في‌أية‌ر"‌لن‌على‌أن‌اللجنة‌معاهدات‌الأخرى،ات‌المنشأة‌بموجب‌الهيئالإنسان،‌شأنها‌شأن‌

."تحقيق‌الدولي‌أو‌التسوية‌الدوليةمن‌قبل‌هيئة‌أخرى‌من‌هيئات‌ال‌يةفعلكون‌المسألة‌ذاتها‌محل‌دراسة‌
104
في‌معرض‌تفسير‌هذه‌المادة،‌و‌

)أ(‌من‌البروتوكول‌الاختياري‌الأولى‌لابد‌أن‌تفُهم‌على‌‌(2)‌5ذاتها"‌وفقاً‌لمعنى‌المادة‌‌أكدت‌لجنة‌حقوق‌الإنسان‌على‌أن‌"مفهوم‌"المسألة

أنها‌تشمل‌نفس‌الدعوى‌المتعلقة‌بالفرد‌نفسه،‌والمقدمة‌منه‌أو‌من‌شخص‌آخر‌له‌حق‌التصرف‌نيابة‌عنه‌أمام‌جهة‌دولية‌أخرى".
105
‌

‌

"سبق‌تقديمها‌إلى‌آلية‌دولية‌أخرى‌للتحقيق‌أو‌في‌جوهرها‌تتعلق‌بمسألة‌مماثلة"‌‌"على‌أن‌القضية‌لن‌تقُبل‌إذا‌كانت‌ينص‌النظام‌الأوروبيو

التسوية‌ولا‌تحتوي‌على‌معلومات‌جديدة‌ذات‌صلة".
106
هذا‌الأمر‌بشكل‌دقيق‌على‌أن‌المسألة‌تعتبر‌متماثلة‌‌ةولقد‌فسرت‌المحكمة‌الأوروبي‌

والأطراف‌والمظالم‌متماثلة".‌وقائععندما‌تكون‌"ال
107
‌

‌

،‌لا‌سيما‌عندما‌تكون‌سبل‌الانتصاف‌غير‌مستوفية‌اللازم‌إقامة‌الدعوى‌خلالهافيما‌يخص‌مدة‌الشهور‌الستة‌‌يجب‌مراعاة‌المرونة،‌وأخيراً‌

الاستثناءات‌على‌قاعدة‌فيها‌تنطبق‌الحالات‌التي‌ن‌في‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان‌ألبلدان‌رد‌في‌لائحة‌إجراءات‌لجنة‌القد‌وللمعايير‌الدولية.‌و

‌سبل‌الانتصاف‌المحلية ‌‌،استنفاد ‌اللجنة". ‌تحددها ‌كما ‌معقولة، ‌زمنية ‌يخص‌و"يمكن‌عرض‌الشكوى‌في‌إطار‌مدة ‌فيما ‌عن‌ذلك، فضلاً

والظروف‌الخاصة‌بالانتهاك‌‌تاريخ‌الذي‌وقع‌فيه‌الانتهاك‌المزعومالتقدّر‌‌اللجنةفإن‌حساب‌الفترة‌الزمنية‌اللازم‌انقضائها‌قبل‌رفع‌دعوى‌"

ة‌على‌حدة".في‌كل‌حال
108
ة‌‌من‌تاريخ‌وقوع‌الزمني‌الفترةغياب‌الانتصاف‌الفعال‌"تبدأ‌في‌‌هومن‌جانبها،‌فقد‌قضت‌المحكمة‌الأوروبية‌بأن‌

اللاحق‌بمقدم‌الدعوى".‌ضررأو‌ال‌،أو‌آثارها‌،الأعمالهذه‌الإجراءات‌المشتكى‌منها...‌أو‌من‌تاريخ‌المعرفة‌بوقوع‌الأعمال‌أو‌بدأ‌
109
‌

‌

‌ضمان:‌بهدف‌ن‌تعدّل‌النظام‌لأالدول‌أعضاء‌جامعة‌الدول‌العربية‌‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين‌تدعو‌،من‌ثمو

‌

‌

i) عدم‌تمكنهم‌من‌‌عندمطلب‌استنفاد‌سبل‌الانتصاف‌المحلية‌منع‌أصحاب‌الحقوق‌من‌اللجوء‌للمحكمة‌العربية‌‌أثرلا‌يكون‌‌أن

من‌أن‌تكون‌المحكمة‌مختصة‌بتقييم‌مدى‌فعالية‌سبل‌الانتصاف‌‌لهذه‌الغاية‌لابداللجوء‌إلى‌سبل‌انتصاف‌فعالة‌في‌دولهم،‌و

‌الحالات‌التي‌تكون‌‌المحلية،‌بما‌في‌ذلك يرُجح‌أن‌تؤدي‌إلى‌حل‌‌لاالتي‌أو‌‌،الإجراءات‌مطولة‌بشكل‌غير‌مستحقفيها

 الإنسان؛‌قدرة‌وقابلية‌المحاكم‌المحلية‌على‌التصدي‌بفعالية‌وبشكل‌حقيقي‌لانتهاكات‌حقوق‌فعال،‌وكذلك‌تقييم
ii) د‌زعمهم‌بوقوعهم‌إلى‌المحكمة‌العربية‌عن‌،أو‌الخاضعين‌لولايتها‌،جميع‌الأفراد‌على‌أراضي‌الدولة‌الطرفلجوء‌إمكانية‌

 ؛من‌قبِل‌أي‌من‌الأطراف‌المتعاقدة‌تدخل‌ضمن‌اختصاص‌المحكمة‌ضحايا‌لانتهاكات‌
iii) للقانون‌‌ ‌المتعارف‌عليها ‌المحكمة‌العربية‌على‌القواعد ‌ونهائياً،‌‌الدوليأن‌تعتمد ‌المحلي‌باتاً ‌كان‌الحُكم ‌إذا ‌لدى‌تحديد‌ما

 وليس‌على‌النظم‌القانونية‌الوطنية‌بشكل‌حصري؛‌
iv) تقييد‌مجال‌انطباق‌مسألة‌"الدعوى‌في‌ذات‌الموضوع"‌بحيث‌يقتصر‌على‌الدعاوى‌المرفوعة‌من‌مقدم‌الدعوى‌نفسه‌في‌

‌الإنسان ‌لحقوق ‌أخرى ‌إقليمية ‌محكمة ‌أمام ‌الموضوع ‌من‌ذات ‌المستبعدة ‌وحدها ‌هي ‌الدعاوى ‌هذه ‌مثل ‌تكون ‌بحيث ،

 اختصاص‌المحكمة‌العربية؛‌و
v) هي‌الجهة‌الوحيدة‌،‌وأن‌تكون‌المحكمة‌من‌إبلاغ‌المدعي‌بالحكم‌البات‌ستة‌أشهرخلال‌‌رفع‌الدعوىإزالة‌القاعدة‌الخاصة‌ب

 .على‌ملابسات‌كل‌قضية‌على‌حدة‌بناء‌ما‌إذا‌كانت‌الدعوى‌قدُمت‌في‌ظرف‌مهلة‌زمنية‌معقولة‌المختصة‌بتحديد
‌

‌

‌

‌

‌
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V.  (19حق اللجوء للمحكمة )مادة 

‌

من‌النظام‌حق‌اللجوء‌للمحكمة‌على‌"]الـ[دولة‌الطرف‌التي‌يدعي‌أحد‌رعاياها‌أنه‌ضحية‌انتهاك‌حق‌من‌حقوق‌الإنسان".‌‌19تقصر‌المادة‌

 أو منظمة تقوم أن لاحق‌قبول وقت أي في أو الأساسي للنظام الانضمام أو"يجوز‌للدول‌الأعضاء‌عند‌المصادقة‌أنه‌كما‌تنص‌على‌
 أنه رعاياها أحد يدعي التي الدولة ذات لدى الإنسان حقوق في‌مجال والعاملة المعتمدة الحكومية غير الوطنية المنظمات من أكثر

‌الأفراد.".‌لا‌يمُنح‌حق‌اللجوء‌للمحكمة‌إلى‌المحكمة إلى باللجوء الإنسان من‌حقوق حق انتهاك ضحية

‌

فيما‌‌هاآليات‌الشكاوى‌القائمة‌بين‌الدول‌لا‌تستخدم‌،لأسباب‌دبلوماسية‌وسياسيةالمحكمة‌من‌فعاليتها.‌و‌‌19المادة‌فرغأن‌ت‌من‌المرجح‌جداو

‌ ‌حقوق‌الإنسان. ‌ويخص‌قضايا ‌يتضح‌هذا ‌حقوق‌الإنسان‌الإقليمية‌من‌جليا ‌يخص‌عمل‌محاكم ‌فيما ‌العملية عشرات‌السنين‌من‌التجربة

‌فيما‌بين‌الدول‌أمامحتى‌الآن‌شكاوى‌أي‌على‌سبيل‌المثال،‌لم‌يتم‌تقديم‌والقائمة،‌والهيئات‌الخاصة‌بالأمم‌المتحدة‌المنشأة‌بموجب‌معاهدات.‌

‌العربية.ا‌فيما‌يتعلق‌بالمحكمة‌فمختلسيكون‌‌وضعهدات.‌وليس‌ثمة‌ما‌يوحي‌بأن‌المعاالهيئة‌من‌هيئات‌الأمم‌المتحدة‌المنشأة‌بموجب‌‌أي

‌

في‌التي‌تسعى‌لتحقيق‌الانتصاف‌‌الإقليمية‌والدوليةمحاكم‌المكونات‌‌جوهري‌وأهم‌مكون‌من‌جوء‌للمحكمة‌هو‌حقإن‌حق‌الأفراد‌في‌الل

‌‌ولىالمسودات‌الأ‌ولقد‌كانت‌إحدى‌انتهاكات‌حقوق‌الإنسان.‌حالات تحتوي‌على‌أحكام‌لحقوقيين‌الدولية‌للجنة‌الللنظام‌التي‌اطلعت‌عليها

ومنظمات‌‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين‌ولقد‌أدانت‌.النسخة‌النهائية‌من‌النظامهذه‌المادة‌حُذفت‌من‌‌تيح‌حق‌الأفراد‌في‌اللجوء‌للمحكمة.‌إلا‌أنت

النظام.‌أخرى‌بشدة‌حذف‌إمكانية‌لجوء‌الأفراد‌للمحكمة‌منحقوق‌الإنسان‌
110
دون‌هذا‌العنصر،‌يرُجح‌أن‌تصبح‌المحكمة‌العربية‌دائرة‌و‌

‌قليلام ‌إلا ‌ليست‌أمامها ‌فارغة، ‌وُجدت‌حاكمة ‌إن ‌القضايا، ‌اصلا‌من ‌فعالة ‌أداة ‌لن‌تصبح ‌وقطعاً ‌في‌تحقيق‌ال، ‌الدول‌‌دوللعدالة جامعة

ضمان‌إتاحة‌حق‌اللجوء‌للمحكمة‌الإنسان‌ما‌لم‌يتم‌تعديله‌ل‌لضحايا‌انتهاكات‌حقوق‌ةلاالعد‌تحقيقأداة‌لالأساسي‌النظام‌يكون‌لن‌والعربية.‌

حق‌من‌حقوق‌وقوعهم‌ضحايا‌لانتهاك‌،‌عندما‌يزعمون‌اضعين‌لولاية‌هذه‌الدولخالفي‌أراضي‌الدول‌الأطراف،‌والمتواجدين‌لكافة‌الأفراد‌

‌ولاية‌المحكمة.التي‌تشملها‌الإنسان‌

‌

في‌مسودة‌النظام‌التي‌عرضت‌في‌و‌ل‌اعتماده.ديل‌آخر‌تم‌إدخاله‌على‌النظام‌قبالخاصة‌بحق‌اللجوء‌للمحكمة‌تعضعف‌الأحكام‌ولقد‌كرس‌

من‌النظام‌تسمح‌للجنة‌حقوق‌الإنسان‌العربية‌بإحالة‌قضايا‌إلى‌المحكمة‌العربية‌‌19مايو/أيار‌في‌البحرين،‌كانت‌المادة‌‌‌26و‌25مؤتمر‌

‌فعلت‌حين‌تخفق‌في‌التوصل‌إلى‌تسوية‌و ‌كما ‌المادة، ‌التشكيك‌في‌جدوى‌هذه ‌تم ‌ولقد ‌الدولية‌اللجنةدية‌في‌قضية‌تخص‌شكوى‌فردية.

‌لأنللحقوقيين ‌نظراً ‌ليس، ‌‌ه ‌حقوق‌الإنسان‌العربية ‌للجنة ‌لأن‌النظام‌أي‌اختصاص‌لحالياً ‌ونظراً ‌من‌الأفراد، لنظر‌في‌الشكاوى‌المقدمة

مجلس‌جامعة‌‌منمقترح‌اي‌لم‌يظهر‌أي‌مقترح‌من‌أية‌دولة‌طرف‌في‌الميثاق‌العربي،‌أو‌وصامت‌بشأن‌كيف‌سيتم‌تمديد‌هذا‌الاختصاص.‌

.‌19فعالية‌للمادة‌ضمان‌‌فراد،‌ومن‌ثم‌الأالدول‌العربية،‌لتعديل‌الميثاق‌العربي‌بما‌يمنح‌اللجنة‌اختصاص‌النظر‌في‌الشكاوى‌المقدمة‌من‌

غير‌من‌‌يبقى‌بالفعل،.‌وببساطة‌من‌النسخة‌النهائية‌للنظام‌عربية‌إلى‌المحكمة‌العربيةتم‌‌حذف‌الإشارة‌إلى‌لجوء‌لجنة‌حقوق‌الإنسان‌ال‌ولقد

‌،مايو/أيار‌‌26و‌25كيف‌تم‌دمج‌النص‌الخاص‌بإحالة‌لجنة‌حقوق‌الإنسان‌العربية‌لقضايا‌إلى‌المحكمة‌العربية‌إلى‌مسودة‌تماما‌الواضح‌

‌.من‌النسخة‌النهائية‌‌ثم‌حذف‌ذلك‌النص

‌

.‌فالمنظمات‌غير‌الحكومية‌لا‌ياتعلى‌نفس‌القدر‌من‌الإشكال‌الخاص‌بحق‌لجوء‌المنظمات‌غير‌الحكومية‌للمحكمة‌العربيةالنص‌ينطوي‌‌و

معتمدة،‌بمعنى‌أن‌تكون‌قد‌تمت‌الموافقة‌عليها‌مسبقاً،‌من‌المنظمات‌تكون‌وعندما‌‌تقبل‌الدول‌بهذا‌اللجوء‌يمكنها‌اللجوء‌للمحكمة‌إلا‌عندما

ها‌ممارسة‌اختياراتما‌ل‌يمكن‌الاعتماد‌على‌دولة‌لاو.‌ضحية‌انتهاك‌حق‌من‌حقوق‌الإنسان‌يدعي‌أحد‌رعاياها‌أنهالطرف‌التي‌دولة‌القبل‌

من‌و.‌حقوق‌الإنسان‌عن‌حالات‌انتهاكات‌لمساءلة‌الدولة‌المسؤولة‌عن‌اعتمادها‌هذه‌المنظمات‌تسعىحين‌‌فيما‌يخص‌اعتماد‌المنظمات

‌لجوء‌الأفراد‌للمحكمة‌بموجب‌أحكام‌هذه‌المادة‌غير‌قابل‌للتحقق.‌المرجح‌تماماً‌أن‌يبقى‌حق

‌

المحكمة‌‌إجراءاتلا‌ينص‌النظام‌على‌وسائل‌إضافية‌يمكن‌للأفراد‌أو‌المنظمات‌من‌خلالها‌اللجوء‌إلى‌المحكمة،‌مثل‌الانضمام‌إلى‌كما‌

‌ء‌خبراء.أو‌آرا‌،أو‌تدخلات‌من‌الغير‌،أو‌من‌خلال‌تقديم‌مذكرات‌ودية‌،كأطراف‌مهتمة

‌

‌يكون‌عن‌إن‌ من‌‌عنصر‌جوهريبحق‌رفع‌الشكاوى‌من‌الأفراد‌ك‌التي‌تقر‌حقوق‌الإنسان‌الأخرى‌الاساسية‌لمحاكم‌نظمالالنظام‌أبعد‌ما

دول‌الأطراف‌وكذلك‌من‌أي‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌على‌سبيل‌المثال‌على‌تقديم‌الشكاوى‌من‌الوتنص‌‌المحكمة.‌عناصر‌قيام

ضحايا‌لانتهاكات‌من‌قبل‌أي‌من‌الدول‌الأطراف‌في‌الاتفاقية.‌هممنظمة‌أو‌مجموعة‌أفراد،‌يزعمون‌وقوعو‌شخص‌أ
111
فضلاً‌عن‌ذلك،‌‌

دالة‌وإدارتها‌بالشكل‌لصالح‌إحقاق‌الع"يمكنه‌المحكمة،‌فإن‌رئيس‌المحكمة‌‌الإجراءات‌أمامفحتى‌عندما‌لا‌يكون‌الفرد‌أو‌المنظمة‌طرفاً‌في‌

".جراءاتإلى‌تقديم‌تعليقات‌كتابية،‌أو‌المشاركة‌في‌الإ‌يدعو‌"أي‌شخص‌معني‌الملائم"‌أن
112
لجنة‌الحقوقيين‌كالمنظمات‌عديدة،‌‌وتستفيد‌

‌الدولية،‌‌بشكل‌منتظم‌من‌هذه‌الإمكانية.‌

‌

‌بشأن‌انتها‌اللجنة‌الأفريقية‌أماملأفراد‌والمنظمات‌ذات‌وضع‌المراقب‌وفي‌النظام‌الأفريقي،‌يمكن‌ل كات‌حقوق‌الإنسان‌ولفت‌رفع‌قضايا

انتباه‌المحكمة‌إليها،‌في‌حال‌تقديم‌الدول‌الأطراف‌لإعلان‌بقبول‌هذا‌التدخل.
113
وليس‌هناك‌مطلب‌بأن‌يكون‌للأفراد‌أو‌المنظمات‌صلة‌‌

‌ ‌إلى‌المحكمة. ‌لجوئه ‌إتاحة ‌من‌أجل ‌لانتهاك، ‌مباشرة ‌ضحية ‌الفرد ‌يكون ‌أن ‌مثل ‌بالقضية، ‌والمنظمات‌أووثيقة ‌للأفراد ‌تقديم‌يمكن يضاً

مراسلات‌للجنة‌الأفريقية،‌التي‌يمكنها‌أن‌تقرر‌رفع‌قضية‌إلى‌المحكمة‌الأفريقية.
114
‌
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‌من‌قواعد‌المحكمة.‌44راءات‌تقديم‌الطلبات‌بالتدخل‌واردة‌في‌القاعدة‌من‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان.‌إج‌36المادة‌‌ 112
‌(‌من‌بروتوكول‌الميثاق‌الأفريقي‌الخاص‌بإنشاء‌محكمة‌أفريقية‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب.6)‌34(‌والمادة‌3)‌5المادة‌‌ 113
(‌)أ(‌من‌بروتوكول‌الميثاق‌بشأن‌إنشاء‌محكمة‌أفريقية‌1)‌5من‌قواعد‌إجراءات‌اللجنة‌والمادة‌‌118إلى‌‌93من‌الميثاق‌الأفريقي‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب،‌والقواعد‌‌55المادة‌‌ 114

‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب.
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إجراءات‌المحكمة‌الأفريقية،‌فحتى‌عندما‌لا‌تقدم‌الدولة‌إعلاناً‌بقبول‌لجوء‌الفرد‌أو‌المنظمة‌للمحكمة،‌فإن‌بإمكان‌المحكمة‌‌وبموجب‌لائحة

الفرد‌أو‌المنظمة‌الذين‌قدموا‌المراسلة‌إلى‌اللجنة."،‌أن‌تستمع‌إلى‌لذلك‌"إذا‌رأت‌ضرورة
115
حكمة‌سلطات‌عامة‌فضلاً‌عن‌ذلك،‌فإن‌للمو‌

‌بالاستماع‌إلى‌أي‌شاهد‌أو‌خبير‌أوأي‌ ‌المحكمة‌‌أن‌اقوالهأو‌‌هأو‌تأكيداتمن‌شأن‌شهادته‌‌كونيشخص‌بأية‌صفة‌أخرى، على‌أن‌تساعد

بمهمتها.الاضطلاع‌
116
‌يمكن‌للمح‌ ‌الغاية، ‌معلومات‌أو‌ولتحقيق‌هذه ‌تقديم ‌تختارها، ‌أو ‌تختاره ‌أن‌تطلب‌من‌أي‌شخص‌أو‌مؤسسة كمة

التعبير‌عن‌رأي‌أو‌تقديم‌تقرير‌حول‌أية‌نقطة‌بعينها.
117
‌

‌

‌البلدان‌الأمريكيو ‌البلدان‌الأمريكية‌من‌خلال‌الإحالة‌عن‌طريق‌لجنة ‌لحقوق‌الإنسان‌حق‌اللجوء‌لمحكمة ‌البلدان‌الأمريكية ة‌تتيح‌اتفاقية

،ومن‌خلال‌الشكاوى‌المقدمة‌من‌الدول‌الأطراف‌للمحكمة،
118‌

أساساً‌مراسلات‌‌صدرهاأن‌القضايا‌المُحالة‌للمحكمة‌من‌اللجنة‌م‌مع‌العلم

من‌اتفاقية‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان‌‌‌44المادة‌وتنص‌.‌إن‌حق‌اللجوء‌للجنة‌عام‌ومتسع‌المجالتتلقاها‌اللجنة.‌وبالفعل،‌فالتي‌فراد‌الأ

حق‌لأي‌شخص‌أو‌جماعة‌أو‌أية‌هيئة‌غير‌حكومية‌معترف‌بها‌قانوناً‌في‌دولة‌أو‌أكثر‌من‌الدول‌الأعضاء‌في‌المنظمة،‌أن‌ي:‌"هعلى‌أن

".‌فضلاً‌عن‌أنه‌ما‌إن‌تتم‌إحالة‌القضية‌ترفع‌إلى‌اللجنة‌عرائض‌تتضمن‌شجباً‌أو‌شكاوى‌ضد‌أي‌خرق‌لهذه‌الاتفاقية‌من‌قبل‌دولة‌طرف

،‌بشكل‌منفصل‌عن‌إلى‌المحكمة‌،‌يصبح‌بإمكان‌ضحايا‌انتهاكات‌حقوق‌الإنسان‌تقديم‌مرافعات‌وطلبات‌وأدلةةمريكيإلى‌محكمة‌البلدان‌الأ

اللجنة.
119
‌

‌

لكي‌يكون‌والضحايا‌والدور‌الذي‌يجب‌أن‌يلعبوه‌أمام‌المحكمة‌العربية.‌‌وضعالتنصيص‌على‌في‌‌الأساسي‌للمحكمة‌العربية‌يخفق‌النظام‌و

‌في‌ دول،‌فمن‌الأساسي‌ضمان‌دور‌مهم‌للضحايا‌في‌الفراد‌ومن‌قبل‌الأمرتكبة‌من‌قبل‌ال‌حالات‌انتهاكات‌حقوق‌الإنسانالانتصاف‌فعالاً

على‌‌تعويض‌الضحاياونصاف‌إبالإضافة‌إلى‌كان‌لابد‌أن‌ينص‌نظام‌المحكمة‌العربية‌و.‌امام‌الهيآت‌الإقليمية‌والدوليةجراءات‌القانونية‌الإ

تعزز‌هذه‌التدابير‌أن‌‌من‌أجل‌ضمان‌فعالية‌المحكمة،‌لابدومن‌التمثيل‌القانوني.‌في‌الإجراءات،‌بما‌في‌ذلك‌من‌خلال‌‌مشاركتهم‌الكاملة

لائحة‌الداخلية‌للمحكمة‌والممارسات‌التي‌تحترم‌حقوق‌الضحايا.بال
120
‌

‌

إذ‌أن‌الأغلبية‌العظمى‌من‌ضحايا‌انتهاكات‌‌،حقوق‌الإنسانأهم‌دور‌لمحكمة‌إجمالاً،‌فإن‌نظام‌المحكمة‌العربية‌أخفق‌في‌أن‌ينص‌على‌و

المحكمة‌التي‌ستنشأ‌بموجب‌مواد‌ونصوص‌النظام‌‌‌تكون‌‌حقوق‌الإنسان‌لن‌تتمكن‌من‌اللجوء‌إلى‌المحكمة‌بأي‌سبيل‌من‌السبل.‌ويرُجح‌أن

‌.ةفعال‌غير

‌

‌تحقيق‌ما‌يلي:‌‌الدول‌العربية‌إلى‌تعديل‌النظام‌بهدف‌الدول‌الأعضاء‌في‌جامعة‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينمن‌ثم،‌تدعو‌و

‌
i) د‌زعمهم‌إلى‌المحكمة‌العربية‌عن‌،أو‌الخاضعين‌لولايتها‌،على‌أراضي‌الدولة‌الطرفيلجأ‌جميع‌الأفراد‌‌أنإمكانية‌ضمان‌

 ؛من‌قبِل‌أي‌من‌الأطراف‌المتعاقدة‌تدخل‌ضمن‌اختصاص‌المحكمة‌بوقوعهم‌ضحايا‌لانتهاكات
ii) بأن‌يقدم‌تعليقاته‌كتابة‌أو‌أن‌يشارك‌في‌الجلسات؛‌اختصاص‌دعوة‌أي‌شخص‌معني‌للمحكمةضمان‌أن‌ 
iii) أية‌منظمة‌مجتمع‌‌ترفع‌أنإمكانية‌تذليل‌أي‌عقبات‌قد‌تحدّ‌من‌قدرة‌منظمات‌المجتمع‌المدني‌على‌اللجوء‌للمحكمة،‌وضمان‌

‌في‌‌،مدني ‌من‌قبل‌أي‌من‌الشكاوى‌إلى‌المحك‌،دولة‌طرفالوليس‌فقط‌المنظمات‌المعتمدة ‌حول‌أي‌انتهاك‌مزعوم مة

 الأطراف‌المتعاقدة؛‌
iv) الممارسة‌الفعالة‌لحق‌اللجوء‌للمحكمة‌المكفول‌لأي‌‌من‌الأشكال،‌بأي‌شكل‌،الدول‌الأطراف‌في‌النظامضمان‌ألا‌تعرقل‌

 شخص‌أو‌جماعة‌من‌الأشخاص؛‌و
v) تنضم‌كأطراف‌مهتمة‌أو‌تقدم‌معلومات‌كمذكرات‌توفير‌سبل‌أخرى‌للجوء‌للمحكمة،‌بما‌في‌ذلك‌للأفراد‌والمنظمات،‌بحيث‌

 ودية‌للمحكمة‌أو‌آراء‌خبراء.
‌

‌ ‌تدعو ‌للحقوقيينكما ‌الدولية ‌بما‌‌اللجنة ‌العربية ‌المحكمة ‌الميثاق‌العربي‌ونظام ‌إلى‌مراجعة ‌وأمانتها ‌العربية ‌الدول ‌جامعة الدول‌أعضاء

‌الأفراد‌وإحالة‌القضايا‌إلى‌المحكمة‌العربية.يضمن‌تمكين‌لجنة‌حقوق‌الإنسان‌العربية‌من‌استقبال‌شكاوى‌

‌

 

VI. حماية الضحايا والشهود 

‌

‌عن‌تقييد‌لجوء ‌فإن‌النظام‌يخفق‌أيللمحكمة‌العربيةالأفراد‌‌فضلاً ‌الدول‌، ‌في‌تأكيد‌وضمان‌التزام الأعضاء‌بالحماية‌الكاملة‌للضحايا‌ضاً

‌من‌المشاركين‌في‌ ‌وقوع‌‌إجراءاتوالشهود‌وغيرهم ‌أي‌المحكمة،‌وضمان‌عدم ‌وم.‌ضدهأعمال‌انتقامية ‌على‌أن‌5)‌23تنص‌المادة )

 بدورهم للقيام التسهيلات كافة لهم وتقدم اللائحة،‌في المبين النحو على والمادية القانونية بالحماية النزاع أطراف اوممثلو الشهود"يتمتع‌
‌الدول‌المحكمة أمام ‌جميع ‌التزام ‌على ‌لا‌ينص‌تحديداً ‌كما ‌شهود. ‌الذين‌لا‌يشاركون‌بصفة ‌إلى‌الضحايا ‌النص‌لا‌يشير ‌على‌أن‌هذا ."

‌المحكمة.في‌إجراءات‌الأطراف‌بضمان‌حماية‌جميع‌المشاركين‌

                                                           
‌(‌)ج(.3)‌29قواعد‌المحكمة‌الأفريقية،‌قاعدة‌‌ 115
‌.46(‌من‌قواعد‌المحكمة.‌انظر‌أيضاً‌القاعدة‌1)‌45القاعدة‌‌ 116
‌(‌من‌قواعد‌المحكمة.2)‌45القاعدة‌‌ 117
‌من‌اتفاقية‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان.‌61لمادة‌ا‌ 118
‌28إلى‌‌16التي‌انعقدت‌في‌الفترة‌‌LXXXVقواعد‌إجراءات‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان،‌تمت‌الموافقة‌عليها‌من‌قبل‌المحكمة‌أثناء‌دورة‌انعقادها‌العادية‌رقم‌‌ 119

(‌من‌قواعد‌المحكمة(.‌كما‌يبقى‌الضحايا‌أو‌من‌يمثلهم‌على‌اطلاع‌2)‌25وجد‌عدة‌ضحايا،‌يتم‌تعيين‌مُتدخل‌واحد‌مشترك‌)مادة‌(.حيث‌ي1)‌25،‌مادة‌2009نوفمبر/تشرين‌الثاني‌

‌من‌قواعد‌المحكمة.‌39بالأحداث‌طيلة‌مدة‌المداولات.‌انظر‌على‌سبيل‌المثال‌المادة‌
من‌‌‌63القاعدةية‌عقد‌جلسات‌غير‌علنية‌عندما‌يكون‌هذا‌في‌صالح‌حماية‌الأطراف.‌انظر‌على‌سبيل‌المثال‌على‌سبيل‌المثال،‌فإن‌لائحة‌المحكمة‌يجب‌أن‌تأتي‌على‌ذكر‌إمكان‌ 120

‌(‌من‌قواعد‌المحكمة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب.2)‌43قواعد‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان،‌والمادة‌
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جسيمة‌للقانون‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان‌نتصاف‌والجبر‌لضحايا‌الانتهاكات‌الالحق‌في‌الا‌الأساسية‌والتوجيهية‌بشأنإن‌مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌

‌للقانون‌الإنساني‌الدولي،‌تؤكد‌في‌ال ‌والانتهاكات‌الخطيرة وسلامتهم‌الضحايا‌وأسرهم،‌‌"أمن‌على‌ضرورة‌اتخاذ‌تدابير‌لضمان‌10مبدأ

البدنية‌والنفسية‌وخصوصيتهم".
121
ن‌المجني‌عليهم‌مناسبة‌لحماية‌أمتخذ‌تدابير‌لمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌بأن‌"تلنظام‌روما‌‌يطالببالمثل،‌و‌

".والشهود‌وسلامتهم‌البدنية‌والنفسية‌وكرامتهم‌وخصوصيتهم
122
بما‌فيها‌السن‌،‌باراً‌لجميع‌العوامل‌ذات‌الصلةوتولي‌المحكمة‌في‌ذلك‌اعت‌

.والصحة‌ونوع‌الجريمة‌المرتكبة‌والجنس
123
ت‌محاكم‌حقوق‌الإنسان‌في‌العديد‌من‌نظم‌وآليا‌منصوص‌عليهتدابير‌الحماية‌وهذا‌النوع‌من‌‌

‌أو‌نص‌صراحة‌على‌أن‌"يعلى‌سبيل‌المثال،‌فإن‌البروتوكول‌المنشئ‌للمحكمة‌الأفريقية‌والدولية‌والإقليمية‌الأخرى.‌ يتمتع‌أي‌شخص،

‌بال ‌المحكمة ‌أمام ‌يمثلون ‌الذين ‌للأطراف ‌ممثل ‌أو ‌الضرورية،وال‌حمايةشاهد، ‌الدولي‌تسهيلات ‌للقانون ‌ومهامهم‌‌،وفقاً ‌وظائفهم لأداء

‌المحكمة ‌أمام ".وواجباتهم
124
‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌فينص‌على‌ ‌البروتوكول‌الاختياري‌للعهد :‌ان‌أما

المعاملة‌أو‌شكل‌من‌أشكال‌سوء‌‌ييخضعون‌لولايتها‌لأ‌تخذ‌الدولة‌الطرف‌جميع‌التدابير‌المناسبة‌لكفالة‌عدم‌تعرض‌الاشخاص‌الذينت"

".التخويف‌نتيجة‌لما‌يقدمونه‌الى‌اللجنة‌من‌بلاغات‌عملا‌بهذا‌البروتوكول
125
كما‌نصّ‌نظام‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية‌على‌تدابير‌حماية‌‌

‌ ‌فتح ‌من ‌الدول ‌‌إجراءاتلمنع ‌على‌عائلاتهم ‌أو ‌الضغوط‌عليهم ‌لممارسة ‌أو ‌الخبراء، ‌الشهود ‌أو ‌الشهود ‌أو ‌الضحايا ‌ضد ‌نييجةقانونية

إلى‌المحكمة.‌ونهاقدمالتي‌ي‌راءالآمعلومات‌أو‌أو‌ال‌للتصريحات
126
‌

‌

ولقد‌لجأت‌الآليات‌الإقليمية‌في‌حالات‌عدة‌إلى‌فرض‌تدابير‌مؤقتة‌أو‌احترازية‌لدعم‌حماية‌الشهود.
127
وكما‌نذكر‌أدناه،‌فإن‌النظام‌لم‌يأت‌‌

‌.أيضا‌على‌ذكر‌مثل‌هذه‌الإجراءات

‌

‌:‌بهدفالدول‌أعضاء‌جامعة‌الدول‌العربية‌وأمانة‌الجامعة‌إلى‌تعديل‌النظام‌‌للحقوقييناللجنة‌الدولية‌تدعو‌‌،من‌ثمو

‌

i) تتخ‌ ‌أن ‌ضمان ‌ذ ‌أمن ‌لحماية ‌المناسبة ‌التدابير ‌جميع ‌العربية ‌المحكمة ‌في ‌المشاركين ‌والشهود أمام‌‌الإجراءاتالضحايا

 ؛‌و‌،‌وسلامتهم‌البدنية‌والنفسية‌وكرامتهم‌وخصوصيتهمالمحكمة
ii) المحكمة،‌بما‌في‌ذلك‌من‌خلال‌‌إجراءاتالدول‌الأطراف‌الحماية‌الفعالة‌للضحايا‌والمشاركين‌الآخرين‌في‌‌تكفلضمان‌أن‌

الخاصة‌‌الإجراءاتضمان‌عدم‌خضوعهم‌لأي‌شكل‌من‌أشكال‌الضغوط‌أو‌الانتقام‌أو‌المعاملة‌السيئة‌جراء‌مشاركتهم‌في‌

 بالمحكمة.
‌

‌

VII. ستشاريةالأحكام والإجراءات المؤقتة والآراء الا 

 

".قوة‌النفاذ"بأحكام‌المحكمة‌‌تتمتعبموجب‌النظام،‌
128
لابد‌أن‌تودع‌المحكمة‌الحُكم‌في‌غضون‌ستين‌يوماً‌من‌تاريخ‌انتهاء‌المحكمة‌من‌و‌

مداولاتها.
129
 ذات واقعة ظهرت إذاأساسية؛‌ب(‌ إجرائية لقاعدة مخالفة الحكم تضمن إذايقُبل‌التماس‌إعادة‌النظر‌في‌الحكم‌إذا:‌"أ(‌و‌

 المذكور الطرف جهل يكون ألا على الالتماس، طالب والطرف المحكمة من‌كل الحكم صدور عند يجهلها كان الحكم في حاسم تأثير
؛‌ظاهر بشكل اختصاصها المحكمة تجاوزت إذاعليها؛‌د(‌ استند التي الأسباب الحكم يوضح لم إذا؛‌ج(‌منه إهمال عن ناشئاً الواقعة‌بهذه

 وجه تغيير إلى أدى المحكمة أعضاء أحد على تأثير وقع إذا؛‌و(‌الحكم في التأثير شأنه من كان تزوير أو تدليس أو غش وقع إذاهـ(‌
".الدعوى في الرأي

130
‌

‌

 قانونية مسألة أي حول رأياً تصدر أن لها،‌التابعة الهيئات أو المنظمات إحدى أو"بناء‌على‌طلب‌مجلس‌الجامعة‌‌ويمكن‌للمحكمة‌أيضاً‌
".الإنسان بحقوق متعلقة‌عربية اتفاقية أي أو بالميثاق صلة ذات

131
‌

‌

،‌فهو‌لا‌ينص‌على‌لى‌أن‌تكون‌أحكام‌المحكمة‌نهائية‌وغير‌قابلة‌للطعنعن‌قلقها‌من‌أنه‌بينما‌ينص‌النظام‌ع‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينتعرب‌

الصلة‌بالمراقبة‌‌يذ‌حال‌عدم‌الامتثال‌للحكم.‌إن‌البند‌الوحيد‌ابير‌إنفاذ‌فيللمراقبة‌تشرف‌على‌تنفيذ‌هذه‌الأحكام،‌ولا‌ينص‌على‌تد‌أية‌آلية

‌هو ‌في‌إطارالم‌والإنفاذ ‌يتحض‌نصص‌عليه ‌العربية ‌المحكمة ‌الامتثال‌ل‌رير‌سنويتقلر ‌ويقُدمحول‌حالات‌عدم ‌التقرير‌لأحكام، إلى‌‌هذا

                                                           
لإنسان‌والانتهاكات‌الخطيرة‌للقانون‌مبادئ‌الأمم‌المتحدة‌الأساسية‌ومبادئها‌التوجيهية‌بشأن‌الحق‌في‌الانتصاف‌والجبر‌لضحايا‌الانتهاكات‌الجسيمة‌للقانون‌الدولي‌لحقوق‌ا‌ 121

‌.A/RES/60/147،‌رقم‌2006مارس/آذار‌‌21الإنساني‌الدولي،‌قرار‌اعتمدته‌الجمعية‌العامة‌بتاريخ‌
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‌لكن‌النظام‌صامت‌إزاء‌كيفية‌حصول‌المحكمة‌على‌المعلومات‌ ‌الدول‌الأعضاء. ‌جمعية ‌التقرير‌وما الخيارات‌هي‌المطلوبة‌لإعداد‌هذا

‌تلقي‌التقرير. ‌عند ‌الدول‌الأعضاء ‌لجمعية المتاحة
132
‌يو‌‌ ‌أن‌النظام ‌الجمعية‌نصرغم ‌داخليا‌على‌ان‌تضع ‌الدول‌‌نظاما من‌قبل‌جمعية

‌ ‌‌يحددالأعضاء، ‌الآلية.اعتماد ‌هذه ‌يضمن‌فعالية ‌ما ‌فليس‌ثمة ‌الأحكام، ‌لتنفيذ آلية
133
‌الترى‌و‌ ‌للحقوقييناللجنة ‌من‌الظروريأنب‌دولية ‌ه

‌نفسه.‌الأساسي‌تدابير‌محددة‌للمراقبة‌والإنفاذ‌إلى‌النظام‌اضافة

‌

‌يةقوية‌الأخرى‌بآليات‌مراقبة‌وإنفاذ‌تستعين‌النظم‌الإقليمو على‌سبيل‌المثال،‌فإن‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌تنص‌على‌التزام‌و.

‌ ‌الأوروبية.‌منصريح ‌المحكمة ‌أحكام ‌بتنفيذ ‌قضية ‌أية ‌الأطراف‌في الدول
134
‌تنفيذ‌‌ ‌للإشراف‌على ‌نظام ‌إنشاء ‌على ‌تنص‌الاتفاقية كما

الأحكام،‌وهي‌لجنة‌وزارية.
135
‌كان‌قد‌تم‌لا‌يقتصر‌دوراللجنة‌الوزارية‌وفي‌معرض‌الإشراف‌على‌تنفيذ‌الأحكام،‌‌ ‌إذا على‌النظر‌فيما

ما‌أيضاً‌لها‌أن‌تقدر‌ما‌إذا‌الانتهاكات‌وإعادة‌الحال‌إلى‌ما‌كان‌عليه‌قبل‌الانتهاك(،‌إنوإنهاء‌عويض‌عادل،‌إنصاف‌الضحية‌فحسب‌)سداد‌ت

".لا‌تزال‌مستمرة‌أو‌لإنهاء‌انتهاكات‌،مماثلة‌لتلك‌التي‌تبين‌وجودهالمنع‌انتهاكات‌جديدة‌عامة‌قد‌تم‌تبني‌إجراءات‌"‌كان
136
من‌ثم،‌فإن‌و‌

‌الأحكام ‌التي‌سمحت‌بوقوع‌الانتهاك.‌‌الإشراف‌على‌تنفيذ ‌إلى‌الوصول‌للأسباب‌الجذرية ‌منها، ‌الفردية‌وموقف‌الضحايا يتجاوز‌القضية

وحين‌تكون‌اللجنة‌غير‌واثقة‌من‌كيفية‌تفسير‌الحُكم،‌يمكنها‌التقدم‌للمحكمة‌الأوروبية‌ببيان‌تطلب‌فيه‌التوضيح.
137
‌

‌

اعتماد‌تدابير‌مؤقتة‌"للإعراب‌عن‌القلق‌و/أو‌تقديم‌اقتراحات‌فيما‌‌للجنة‌الوزاريةحكام‌المحكمة‌الأوروبية،‌يمكن‌وفي‌حال‌عدم‌الامتثال‌لأ

يخص‌احترام‌التنفيذ".
138
أكثر‌من‌قرار‌مؤقت.اللجنة‌الوزارية‌الدول‌في‌تنفيذ‌أحكام‌المحكمة،‌اعتمدت‌‌ت‌فيهاقعديدة‌أخف‌حالاتوفي‌‌

139
‌

‌كل‌اجتم‌،بشكل‌عامو ‌الامتثال‌توضع‌على‌أجندة ‌اعات‌فإن‌حالات‌عدم ‌الوزارية ‌إلى‌أن‌اللجنة ‌المعنية‌وتبقى‌على‌الأجندة ‌الدولة توفر

‌التعويض‌العادل‌الذي‌أمرت‌به‌المحكمة‌أو‌أية‌إجراءات‌أخرى.معلومات‌عن‌الوفاء‌ب

‌

لحكم‌الصادر‌عن‌المحكمة.الدولة‌الرافضة‌للامتثال‌لضد‌انتهاكات‌الدفع‌بإجراءات‌‌للجنة‌الوزاريةكما‌يمكن‌
140
قواعد‌عمل‌اللجنة‌ورد‌في‌و‌

.إضافي‌توضيحاي‌"‌دون‌،استثنائيةي‌ظروف‌أن‌مثل‌هذه‌التدابير‌لا‌تتُخذ‌إلا‌"ف
141
إلى‌حكام‌المحكمة‌قد‌يؤدي‌وأخيراً،‌فإن‌عدم‌الامتثال‌لأ‌

وروبية.من‌نظام‌المحكمة‌الأ‌8والمادة‌‌3بموجب‌المادة‌‌الدولة‌الطرف‌باسحاء‌بانطلب‌من‌لجنة‌الوزرتجميد‌الحق‌في‌التمثيل‌وإلى‌
142
‌

‌

من‌قبل‌الدول‌الأعضاء‌من‌أجل‌تنفيذ‌‌معينةأو‌حتى‌توصي‌بتبني‌تدابير‌في‌تمكين‌المحكمة‌من‌أن‌تأمر‌‌كذلك‌يةبيخفق‌نظام‌المحكمة‌العرو

فيما‌‌محاكم‌حقوق‌الإنسان‌الإقليمية‌الأخرى‌أمامكان‌بالإمكان‌إثراء‌النظام‌من‌خلال‌الاسترشاد‌بالممارسات‌القائمة‌منذ‌عقود‌والأحكام.‌

‌ب ‌يتعلق ‌للأحكام. ‌الدول ‌تنفيذ ‌وضمان ‌جلسات‌لمراقبة ‌وتعقد ‌للدول ‌امتثال ‌أوامر ‌الأمريكية ‌البلدان ‌محكمة ‌تصدر ‌المثال، هذا‌على‌سبيل

أمر‌امتثال.‌40وأصدرت‌قضية‌‌22للنظر‌في‌جلسة‌‌15عقدت‌محكمة‌البلدان‌الأمريكية‌،‌مثلا،‌‌2010عام‌وفي.‌الامتثال
143
واستندت‌‌

‌‌سلطة ‌هذه ‌الأمريكية ‌البلدان ‌محكمة ‌بعلى ‌لأ"السلطات‌اللصيقة ‌الامتثال ‌بمراقبة ‌الخاصة حكامها".مهامها
144
‌‌ ‌تكون ‌أن جلسات‌ويمكن

وضع‌أدلة‌توجيهية‌للالتزام‌بأوامر‌الجبر.‌علىنية.‌وأخيراً،‌ساعدت‌المحكمة‌الدول‌علالامتثال‌هذه‌
145
‌

‌

‌تعتبر‌و ‌للحقوقييناللجنة ‌القضاء‌هو‌أن‌الدولية ‌الكامل‌لأحكام ‌القانون‌التنفيذ ومكون‌لا‌غنى‌عنه‌من‌‌،عنصر‌أساسي‌من‌عناصر‌سيادة

الحق‌في‌الانتصاف‌الفعال‌والجبر‌في‌قضايا‌انتهاكات‌حقوق‌‌إنفاذلا‌يمكن‌‌،ودون‌هذا‌العنصر‌ضمان‌سلامة‌الإجراءات‌القانونية.‌مكونات

‌الإنسان.

‌

‌ف ‌أحكام‌ومن‌أجل‌ضمان ‌بتنفيذ ‌الخاصة ‌الأطراف‌بالتزاماتها ‌الدول ‌الكامل‌لضمان‌وفاء ‌الاهتمام ‌إيلاء ‌من ‌فلابد ‌العربية، ‌المحكمة عالية

الإشراف‌على‌التنفيذ،‌وأن‌تكون‌المحكمة‌مختصة‌بأن‌بالمحكمة‌والامتثال‌لها،‌بما‌في‌ذلك‌من‌خلال‌ضمان‌أن‌يعُهد‌إلى‌هيئة‌مراقبة‌مستقلة‌

‌من‌أجتوضح‌للدول‌ ‌كانت‌ل‌التنفيذ‌الكامل‌للأحكام‌وتفعيل‌الأطراف‌التدابير‌الواجب‌اتخاذها ‌إذا ‌في‌ذلك‌النظر‌فيما ‌بما ‌المحكمة، أحكام

‌ ‌وإمكانية‌فرض‌عقوبات. ‌غير‌فعالة، ‌هيئة‌مراقبة‌لا‌تكُون‌والإجراءات‌الأخرى‌المتخذة ‌فمن‌المناسب‌إنشاء ‌الصدد، من‌مكونة‌في‌هذا

اء،‌كما‌هو‌حال‌جمعية‌الدول‌الأطراف.ممثلين‌عن‌الدول‌الأعض
146
‌
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‌

ل‌إصدار‌الحُكم‌النهائي.‌أن‌تفرض‌المحكمة‌تدابير‌مؤقتة‌قبفضلاً‌عن‌عدم‌كفاية‌المواد‌الخاصة‌بالمراقبة‌والتنفيذ،‌فإن‌النظام‌لا‌ينص‌على‌و

لمنشأة‌بموجب‌معاهدات‌والآليات‌الإقليمية،‌‌جميع‌المحاكم‌الدولية‌تقريباً،‌ومنها‌محاكم‌حقوق‌الإنسان،‌وكذا‌هيئات‌الأمم‌المتحدة‌اوتنص‌

‌ ‌"تدابير‌احترازية". ‌أو ‌وفي‌بعض‌الأحيان‌تسُمى‌"تدابير‌مرحلية" ‌فرض‌تدابير‌مؤقتة، ‌التدابير‌إن‌على‌إمكانية ‌على‌فرض‌هذه القدرة

‌المؤقتة‌عمل‌أساسي‌من‌أعمال‌أي ‌أو‌شبه‌قضائية‌منوط‌بها ‌ولاسيماة‌جهة‌قضائية ‌يخص‌النظر‌في‌شكاوى‌‌النظر‌في‌المنازعات، فيما

‌الأفراد‌المتعلقة‌بانتهاكات‌حقوق‌الإنسان.

‌

تخدم‌التدابير‌المؤقتة‌غرض‌الحفاظ‌على‌الحقوق‌التي‌يزعم‌طرف‌من‌أطراف‌النزاع‌أنها‌منتهكة،‌إلى‌أن‌يتم‌تسوية‌النزاع‌من‌عادة‌ما‌و

قبل‌الهيئة‌المختصة‌ذات‌الصلة،‌وهي‌المحكمة‌العربية‌في‌هذه‌الحالة.‌وفي‌حال‌وجود‌نزاع‌حول‌حقوق‌الإنسان،‌فإن‌آلية‌حقوق‌الإنسان‌

‌أيضاً‌الاضطلاع‌بمهام‌وقائية.‌والعدالة،‌‌تحقيققادرة‌ليس‌فقط‌على‌الأكثر‌فعالية‌هي‌ال ‌الصدد،‌فلابد‌من‌أن‌تتوفر‌التدابير‌وإنما في‌هذا

فرض‌أن‌يحول‌يمكن‌والمؤقتة‌لوقف‌الضرر‌قبل‌وقوعه‌أو‌لوقف‌ضرر‌قائم‌ومنعه‌من‌الاستمرار،‌أو‌على‌الأقل‌لتخفيف‌آثار‌ذلك‌الضرر.‌

‌قبل‌إتمام‌النظر‌في‌الشكوى.‌ق‌بالضحايا‌أو‌الضحايا‌المحتملينتلح‌قدغير‌قابلة‌للجبر‌ر‌تدابير‌مؤقتة‌دون‌وقوع‌أضرا

‌

ومنظمات‌أخرى‌إلى‌النص‌على‌تدابير‌مؤقتة‌في‌النظام،‌لتمكين‌المحكمة‌العربية‌من‌التدخل‌في‌‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيين‌،‌دعتمن‌ثمو

رجوع‌عنه.‌إن‌الآليات‌الإقليمية‌الأخرى،‌اللا‌يمكن‌جبره‌أو‌ضرر‌اً‌بضرر‌جسيم‌أو‌الحالات‌التي‌قد‌يواجه‌فيها‌مقدم‌الدعوى‌خطراً‌محدق

‌بموجب‌معاهدات‌والمعنية‌بإجراءات‌المراسلات،‌تو ‌المنشأة ‌آليات‌الأمم‌المتحدة ‌الشأن.‌ويمكن‌لوكذا لمحكمة‌فر‌أمثلة‌ذات‌صلة‌في‌هذا

القضية".‌لاجراءات‌صالح‌السير‌الجيدتماد‌لصالح‌الأطراف‌أو‌لالأوربية‌على‌سبيل‌المثال‌فرض‌إجراءات‌تعتبرها‌"واجبة‌الاع
147
يمكن‌و‌

‌للجنة‌البلدان‌الأمريكية‌أن‌تطلب‌من‌الدول‌الأطراف ‌تدابير‌احترازية‌"في‌القضايا‌‌،"بادرة‌من‌المحكمة‌أو‌بطلب‌من‌طرفبم"، اعتماد

".القضية‌أو‌الالتماسأو‌بموضوع‌‌بالأفراديلحق‌قد‌ضرر‌لا‌يمكن‌جبره‌إلحاق‌‌التي‌تشكل‌خطر‌مهمة‌والمستعجلةال
148
ويمكن‌للمحكمة‌‌

‌العدالة". ‌لمصلحة ‌لصالح‌الأطراف‌أو ‌ضرورية ‌"تراها ‌مؤقتة ‌تدابير ‌الأطراف‌إصدار ‌أحد ‌على‌طلب‌من ‌بناء الأفريقية
149
‌و‌ يمكن‌بل

ضرورة‌قصوى.‌ض‌تدابير‌مؤقتة‌إذا‌رأت‌الأمر‌ذافر‌للمحكمة‌الأفريقية‌أن‌تعقد‌جلسة‌استثنائية‌للبت‌في
150
هيئات‌الأمم‌المتحدة‌المنشأة‌‌أما‌

‌الخاص‌بالحقوق‌ ‌الدولي ‌والعهد ‌والسياسية، ‌المدنية ‌الخاص‌بالحقوق ‌الدولي ‌العهد ‌تنفيذ ‌بمراقبة ‌المختصة ‌تلك ‌ومنها بموجب‌معاهدات،

الطفل،‌واتفاقية‌حقوق‌الأشخاص‌ذوي‌الإعاقة‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية،‌واتفاقية‌سيداو،‌واتفاقية‌مناهضة‌التعذيب،‌واتفاقية‌حقوق‌

فهي‌بدورها‌تنص‌على‌إمكانية‌فرض‌تدابير‌مؤقتة.‌جميع‌الأشخاص‌من‌الاختفاء‌القسري؛والاتفاقية‌الدولية‌لحماية‌
151
‌

‌

‌:‌بهدفالدول‌أعضاء‌جامعة‌الدول‌العربية‌وأمانة‌الجامعة‌إلى‌تعديل‌النظام‌‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينتدعو‌‌،من‌ثمو

‌

i) النصّ‌على‌آلية‌مستقلة‌وفعالة‌للرصد‌تشرف‌على‌تنفيذ‌أحكام‌المحكمة؛‌‌

ii) ضمان‌أن‌المحكمة‌مختصة‌بإصدار‌اجراءات‌خاصة‌يجب‌أن‌تعتمدها‌الدول‌لتنفيذ‌احكام‌المحكمة؛ 
iii) لتدخل‌ضمان‌اختصاص‌المحكمة‌بفرض‌تدابير‌مؤقتة‌يمكن‌اتخاذها‌قبل‌إصدار‌الحُكم‌النهائي،‌وتمكّن‌المحكمة‌العربية‌من‌ا

 .في‌القضايا‌التي‌قد‌يواجه‌فيها‌رافع‌الدعوى‌خطراً‌محدقاً‌بضرر‌جسيم‌لا‌رجوع‌عنه‌أو‌لا‌يمكن‌جبره
‌

 

VIII. مقر المحكمة 

 

من نظام المحكمة العربية على أن مقر المحكمة هو المنامة، البحرين، وأنه يجوز للمحكمة أن تجتمع في أي مكان آخر  3تنص المادة 
 الدولة الأخرى.بموافقة مسبقة من هذه 

 
كما ثبت من واقع العديد من تقارير هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، فإن وضع حقوق الإنسان في البحرين على 

.جد مترديمدار السنوات الأخيرة كان 
152

 إلى حملة قمعية عنيفةعلى مدار السنوات الأربع الأخيرة تحديداً، سعت السلطات البحرينية و 
حرية التعبير  لحقهم فيواضح ، في خرق ، وقيادات المعارضةوالمتظاهرين السلميين ،المدافعين عن حقوق الإنسانومستمرة ضد 

 خارج نطاققتل الحالات  بما في ذلك، الجسيمة لحقوق الإنساننتهاكات الاجملة من عن ة كانت السلطات البحرينية مسؤول والتجمع. ولقد
أمام المحاكم العادية والاستثنائية على السواء.  الغير عادلةمحاكمات الو التعسفي، الإعتقالتوقيف والسيئة، والمعاملة التعذيب وال، وقانونال

                                                           
‌http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf(‌من‌قواعد‌المحكمة‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان،‌على:‌1)‌39القاعدة‌‌ 147

 http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.aspمن‌قواعد‌إجراءات‌لجنة‌البلدان‌الأمريكية‌لحقوق‌الإنسان،‌على:‌‌(1)‌25القاعدة‌‌148 

‌.الأمريكية‌لحقوق‌الإنسانالبلدان‌(‌من‌قواعد‌اجراءات‌محكمة‌1)‌26الاطلاع‌أيضاً‌على‌المادة‌
‌(‌من‌قواعد‌المحكمة‌الأفريقية‌لحقوق‌الإنسان‌والشعوب.1)‌51القاعدة‌‌ 149
‌(.2)‌51السابق،‌قاعدة‌‌ 150
(‌من‌بروتوكول‌العهد‌1)‌5؛‌المادة‌2012يناير/كانون‌الثاني‌‌11بتاريخ‌‌CCPR/C/3/Rev.10من‌قواعد‌إجراءات‌لجنة‌حقوق‌الإنسان،‌‌92أتى‌ذكر‌التدابير‌المؤقتة‌في:‌القاعدة‌‌ 151

يناير/كانون‌الثاني‌‌CERD/C/35/Rev.3‌1(‌من‌قواعد‌إجراءات‌لجنة‌القضاء‌على‌التمييز‌العنصري،‌3)‌94الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية؛‌القاعدة‌

من‌البروتوكول‌‌6؛‌مادة‌2014سبتمبر/أيلول‌‌CAT/C/3/Rev.6‌1لجنة‌مناهضة‌التعذيب،‌‌من‌قواعد‌إجراءات‌114(‌من‌البروتوكول‌الاختياري‌للسيداو؛‌قاعدة‌1)‌5؛‌مادة‌1989

(‌من‌اتفاقية‌حماية‌جميع‌4)‌31؛‌المادة‌ 2014يونيو/حزيران،CRPD/C/1 5عاقة(‌من‌قواعد‌اجراءات‌لجنة‌حقوق‌الأشخاص‌ذوي‌الإ1)‌64الاختياري‌لاتفاقية‌حقوق‌الطفل؛‌مادة‌

 القسري.الأشخاص‌من‌الاختفاء‌
‌35،‌فقرات‌2014فبراير/شباطر‌‌A/HRC/25/55/Add.3‌،28انظر‌على‌سبيل‌المثال‌تقرير‌المقرر‌الخاص‌المعني‌بحالة‌المدافعين‌عن‌حقوق‌الإنسان،‌مارغاريت‌سيكاغيا،‌‌ 152
؛‌تقرير‌المقرر‌35إلى‌‌22،‌فقرات‌2013مايو/أيار‌‌A/HRC/23/39/Add.2‌30؛‌تقرير‌المقرر‌الخاص‌المعني‌بحرية‌التجمع‌السلمي‌وتكوين‌الجمعيات،‌ماينا‌كياي،‌47إلى‌

إلى‌‌14الفقرات‌‌2012فبراير/شباط‌‌A/HRC/19/61/Add.4‌،29الخاص‌المعني‌بالتعذيب‌وغيره‌من‌ضروب‌المعاملة‌أو‌العقوبة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة،‌خوان‌مينديز،‌

‌.2013،‌و"التدخل‌والتقييد‌والهيمنة"،‌يونيو/حزيران‌2014م‌المعارضة‌وترسيخ‌الإفلات‌من‌العقاب"،‌مايو/أيار‌؛‌وانظر‌أيضاً‌تقارير‌هيومن‌رايتس‌ووتش‌"تجري23

http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.asp
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من العقاب.مرتكبيها إفلات ، وكذلك يستمر انقطاعوتستمر انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة بلا 
153
إن استضافة المحكمة العربية في دولة  

يقوض مصداقية من شأنه أن أيضاً  في ضمان أي من أشكال المحاسبة عليها، تخفق إنما و، فحسب هذه الانتهاكاتليست مسؤولة عن مثل 
 المحكمة وفعاليتها.

 
بالقانون الدولي لحقوق المعنية  الدولة أن قرار تحديد الدولة المضيفة للمحكمة لابد أن يستند إلى التزام اللجنة الدولية للحقوقيينترى و

لمواثيق في ا طرفاالاتجاه مثلاً أن تكون الدولة المضيفة  هذاالمؤشرات في بعض إن معاييره. التنفيذها لهذا القانون وومعاييره والإنسان 
طويل من الانتهاكات الموسعة والممنهجة لحقوق الإنسان يجب أن ن تنفذها بشكل فعال. إن أي دولة ذات سجل وأ الدولية لحقوق الإنسان

الدولة المستضيفة للمحكمة. كما أن الدولة المضيفة لابد أن تكون مستعدة وقادرة على توفير الضمانات  المتعلق بتحديدار قرالتُستبعد من 
دفاعاً عن حقوق الإنسان بمعزل عن أي  من أجل تأدية وظائفهم فيها للقضاة والعاملين الضرورية اللازمة للمحكمة، بما في ذلك الضمانات

تشمل هذه الضمانات مثلاً حماية الضحايا وممثليهم والشهود ومنظمات المجتمع المدني وأو ضغوط دون وجه حق.  ،أو قيود ،تدخلات
فإنها تشير إلى حماية الشهود وممثلي الأطراف فقط،  ( من النظام5) 23المادة في حين أن و. التضييقالانتقام وكل أشكال وأعضائها من 

 مضيفة.التزامات على الدولة ال أيتفرض  لا
 
‌:‌بهدفالدول‌أعضاء‌جامعة‌الدول‌العربية‌وأمانة‌الجامعة‌إلى‌تعديل‌النظام‌‌اللجنة‌الدولية‌للحقوقيينتدعو‌‌،من‌ثمو

‌

i) البحرين‌إع‌ ‌النظر‌في‌قرار‌جعل ‌ادة ‌ادولة ‌مقر ‌يستند ‌أن ‌وضمان ‌العربية، ‌‌هذالمحكمة ‌المعنية‌‌القرار ‌الدولة إلى‌التزام

 ؛‌ولها‌وامتثالهامتعارف‌عليها‌عالميا‌بحقوق‌الإنسان‌ال
ii) ضمان‌أن‌الدولة‌المستضيفة‌للمحكمة‌مستعدة‌وقادرة‌على‌توفير‌الضمانات‌اللازمة‌للمحكمة،‌بما‌في‌ذلك‌للقضاة‌والعاملين‌

من‌أي‌تدخل‌أو‌قيد‌أو‌ضغط‌بغير‌وجه‌حق،‌وكذا‌لحماية‌الضحايا‌‌وخال‌بشكل‌حُرفيها،‌للعمل‌دفاعاً‌عن‌حقوق‌الإنسان‌

 أعمال‌الانتقام‌والتضييق.كل‌ممثليهم‌والشهود‌وجمعيات‌المجتمع‌المدني،‌من‌و
  

                                                           
وبيان‌صحفي‌صادر‌عن‌لجنة‌الحقوقيين‌‌‌http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdfانظر‌على‌سبيل‌المثال،‌تقرير‌اللجنة‌البحرينية‌المستقلة‌لتقصي‌الحقائق،‌على:‌‌ 153
http://www.icj.org/bahrain-:‌‌2013دولية،‌"البحرين:‌على‌السلطات‌التعاون‌بالكامل‌مع‌آليات‌الأمم‌المتحدة‌وأن‌تنفذ‌توصيات‌لجنة‌تقصي‌الحقائق"،‌أبريل/نيسان‌ال

inquiry/-of-commission-of-recommendations-implement-and-mechanisms-un-with-cooperate-fully-to-authoritiesو‌"البحرين:‌أطفال‌في‌متاهة‌‌

‌http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/057/2013/enالظلم"،‌العفو‌الدولية،‌على:‌

http://www.icj.org/bahrain-authorities-to-fully-cooperate-with-un-mechanisms-and-implement-recommendations-of-commission-of-inquiry/
http://www.icj.org/bahrain-authorities-to-fully-cooperate-with-un-mechanisms-and-implement-recommendations-of-commission-of-inquiry/
http://www.icj.org/bahrain-authorities-to-fully-cooperate-with-un-mechanisms-and-implement-recommendations-of-commission-of-inquiry/
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 النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان – Iالملحق 
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6&%+=("N4JK"3&O?"$/"G1Af"XC5,"6?^""
!MC$8()*./$0)* *

.$G?()*!&K,*.NO* *
(m!+C""""""""""""5C5OLI,">IA&E"1Ce">C+&P">CT4,")BA&fL+("G5&:7"94OC4"#V(4+%"WA1;"G5?,"G&jJ,("[fL"^

"""""""""""""">kPFP">CT4"G5?"$BL+L"#V&A&fL+("34;"$/")BA&fL+(")L"6C-,("6CCIQ'("G&jJI,">A%+,&A4



!!""

"""6CL+%"Y&jJ+("5HA")B+?"^""""""""">CH?O,("]Ci1"&BC1OC">:1E">2%(4A"1&CLfT(")BCI:"WJCa""4;"
"X+:"[4+C"6?a"G1Z&A?"V&A&fL+T("6?"Y&BL+T("14/"p,-4^""

$m!)BLCT4"G1L/">C&B+A"G&jJ,(")&B?"$BL+L^""
#m!"""")&H,("6C?'(")?HCa"""""""""1BZ;">L%A"G&jJ,(">CT4"G5?"Y&jJ+("3AE"a"""""RkI:">A4L@?"G1@-?"

"0(12'("345,(""""""""""""""D&k?4C"6CH%L,("3Ff"$/"&BCKZ1?"$?%L"6;">,45"3@"6?"&BC/"[I2C"#
>C,&L,("^""&H,("6C?'("qIAC4"""""""""""G&jJ,(">CT4"Y5A"6?"D&?4C"6CL%"3AE"6CKZ1?,(">?i&JA"345,(")

D&?4C"6CPFP"3Ff")BA&fL+T"_&?LO("5J:"R,7">CH?O,("4:5C4"#55O,(^""

!4F$I()*./$0)* *
.$G?()*PQMC*RSJ* *

(m!"""""""""""""">.&HA">A&Q=("4;"Y&U:=("4;">,&JL%T("4;"G&/4,("VT&K"$/"D(1e&Z"$j&J,("[Q+?"5HC
""")&CJ,("6?"$j&J,("W+?L""""""""""[1kE;"$/"[&fL+T&A"XIrZ"[O4L%C4"#>?C5L%?">UQA"X?&B?A"

>+@??">Q1/"^"#1BZ;">L%A"$j&J,(">CT4"G5?"Y&BL+("3AE"[Q+?,("4If">,&K"$/"X+;"1Ce
"""""""""""""""6k?"D&Cj&E"6CHC"6;">,&K,("8-."$/">?@K?,("]Ci1,4"#V&A&fL+("Y(1O7"p,-"[O4L%C"T

"G1JU,("$/"&BC,7"1&Z?,("6CC2&CLKT("G&jJ,(">?i&E"sC1&L,"D&JA2">%5&%,("G5&?,("6?">%?&f,(
>?i&J,("$/"XLC?5E;^""

$m!""""""""""""""5HA"T7"&.1P;">,&JL%T("tL+L"T4"#]Ci1I,"[I2A">,&JL%T("$/"[e1C"<-,("$j&J,(")5JLC
""""">CH?O,("&BA"12fL4"#&BCI:"]Ci1,(">J/(4?"^""""""""6;"XCIH/">,&JL%T("$/"]Ci1,("[e1"(-7"&?;

T("tL+L"T4"#>CH?O,("R,7"&BA")5JLC&BLJ/(4?"5HA"T7"&.1P;">,&JL%^""
#m!">CJAL?,("G5?,("XLCT4"G1L/"Y&jJ+("3AE"u1f"$IQ;"d&E"3K?"3K"<-,("$j&J,("3?@L%C

>%?&f,("G5&?,(")@K"G&:(1?"W?"#$j&J,("p,-,^)

.3T$4()*./$0)* *
U96(),*!&KR()*<'@* *

"@'("[CL1LA">CH?O,("]Ci1")&?;"$+4+&J,("6C?C,("Y(5SA"G&jJ,(">CT4";5AL""6k?")P"D&+%"1A
>C,&L,(">rCQ,&A"D&HC?O").14jK"$/4"#XCICv"c">C5&CK4">.(9+A"$?&B?"<5o;"6;")C*H,("M&A")%E;
VT4(5?,(">C1%"RI:"*/&K;"6;4">C,FJL%(4^v""



!!""

.3=V*!&/$W)*./$0)* *
!9:;)*!F$XH* *

(m!"""""""""""""""G5&k:7"94kOC4"#6CL+k%"G5?,"]Ci1I,"D&Ai&+4"D&%Ci1"&Bi&j:;"6CA"6?">?@K?,("[fL+L
(G5K(4"G1?"&?BA&fL+^""

$m!"""""""""""""#&BL&%kIO">k%&i14"#1Cr,(4"Y&jJ,(")&?;"&BICP?L4"#>?@K?,("3?:"G1(5wA"]Ci1,(")4JC
\1f;")&B?"6?">KiF,("855KL"&?"R,7">/&j=&A^""

#m!>?@K?,("1J?"&BA"WJC"$L,("5IA,("$/")CJC4"#3?&@,("x1UL,("]&%;"RI:"XI?:"]Ci1,("34(9C^""
%m!""""""&K"$/"]Ci1,("3K?"]Ci1,("[i&+"3KC"""""""14rZ">,&K"$/4"#VEo?,(4"d1&H,("[&Cr,("VT

>CJAL?,("G5?I,"XIK?"3KC"D(5C5O"&%Ci1">?@K?,("[fL+L"]Ci1,("[Q+?^""
!m!"""""""""""""">kC?5E'("5:(4J,"D&J/4"641fg"G&jE"]Ci1,(")&B?A")4JC"#XAi&+4"]Ci1,("[&Ce">,&K"$/

G1Z:">C+&P,("G5&?,("$/"G51(4,(^""

.3=V*!67$8()*./$0)* *
.$G?()*!6C'YZ* *

(m!";"$LSL""""""""""""""")BC,4kL"sC1&kL,"D&kJ/4"XAi&+4"]Ci1,("6?"3@">C?5E;"5HA"6CCIQ'("G&jJ,(">C?5E
)BAQ&+?")BC,4L"sC1&L"<4&%L"3&K"$/"6%I,"D&J/4"4;"#)BAQ&+?^""

$m!>:1JI,"Y4OI,(")LC"6%,("$/4">C?5E'("$/"1P@;"4;"6&Cj&E"\4&%L"(-7^""

.3=V*!8($8()*./$0)* *
E[B0)*PI:C* *

"""""yz(55:4"3O%?,(">?@K?,("6CHL""""""""55KL4"#0(12'("345,("$+2(4?"6?"6CU*4?,("6?"D&C/&@
)B+CCHL">JC12">KiF,(^""

.3=V*!4@)3()*./$0)* *
1$7$QW),*$&)\0)* *

(m!"""""""""">kK4+??,("V&+&QkK,(4"V(9&kCL?T("V(-A")B,&?:;"Y(5;">A%&+?A">?@K?,("Y&j:;"WL?LC
QK4"&C(9?">CE&UL("RjLJ?A">CA1H,("345,(">H?&O"\5,"Y&j:'("345,("$IP??,">H?&O"V&+&

[i(1j,(">/&@"6?"\1f;"V&QQf?"6?"X+4JKL%C"&?4")BL{/&@?"RUHL4"#>CA1H,("345,(^""



!!""

$m!"""""""""""">kK4+??,("V&+&QkK,(4"&C(9?,("V(-A"&BJi&P44"&.4U*4?4"&BC+&A?4">?@K?,("1J?"WL?LC
&BCU*4?4">CA1H,("345,(">H?&O,^""

.3=V*!BC$D)*./$0)* *
]^_325,*.$G?()*!6(`?IF)* *

(m!?&B?"G&jJ,("1Z&ACVE4"<;"$/">?@K?,(">?5f"$/"64+4@C4"#>C,FJL%(4"G5CKA")B^""
$m!"""94OC"Ta"""""""""""""")BLCT4"G5?"Y&BL+("5HA"RLK"VE4"<;"$/4"3(4K'("6?"3&K"<SA"a"">A%&K?"

)BLCT4"G1L/"3(42"&.4-fL("$L,("V(1(1J,("4;"&.45A;"$L,("Y(1|("RI:"G&jJ,(^""
#m!"""""""""W?"3f(5LL"5E"V&2&Z+"4;"3&?:;">,4(9?"G&jJI,"94OC"T"""""""""4;")BL5kCK"RkI:"1PokL"4;"

>KiF,("$/"6CA?,("4K+,("RI:")BLUC*4"V&AI2L?^""
%m!""""""""""""""""""4;")&kK?"4;"3C@4@"&BH?"3?&HL,("X,"NA%"5E"6&@">,S%?"$/"1*+C"6;"$j&JI,"94OC"T

""""""""""""""""4;"NkCJKL">+O,"$/"4;">C,45"4;">CIf(5">?@K?"$/"4jH@"4;"#0(12'("5K'"1&ZL%?
""""\1f;">UQ"<SA"4;")C@KL"^"""C"pZ,(">,&K"$/4""""""""(-k."$/"1(1J,("-&fL(">2I%">?@K?I,"64@

6SZ,(^""
!m!"$UC"5HC"),")B+CA"6?"d&E"6;"G&jJ,(">CJA">J/(4?A"T7")BLCT4"Y&B+74"G&jJ,("Y&U:7")LC"T

&B%&%;"RI:"1CLf("$L,("1CC&H?I,"D&C/4L%?"4;"&BL&AI2L?4"XLUC*4"V&CjLJ?A^""

.3=V*!F/$B()*./$0)* *
!9:;)*a$QIJ)* *

(m!"""(">/&@A">?@K?,("hLfL""""NCA2L"6:">iZ&+,("V&:(9+,(4"\4&:5,"4"""""$kA1H,("N&PC?,("1C%UL
""""""""""""""""345k,("64k@L"6&%k+=("N4JK"3&O?"$/"\1f;">CA1:">CE&UL("<;"4;"6&%+=("N4JK,

&BC/"D&/12">:9&+L?,(^""
$m!""""""""""""""""4;"V&kAI2,("4;"\4&:5k,("1k*+A"&BQ&QLf("34K"1&PC"_(9+"<;"$/">?@K?,("3QUL

&.1*+L"$L,("VT&K,(^""

=V*!4@$B()*./$0).3* *
bC\()*a$QIJK)* *

""""""""""""""">k,45I,">A%+,&A"$%&%'(")&*+,("-&U+"5HA"[@L1L"$L,("Wi&E4,("$/"T7">?@K?,("1*+L"T
>C+H?,(^""



!!""

.3=V*!MC$8()*./$0)* *
cRV'()*dR%Y* *

""""""""""""">k?@K?I,"94OC"T4"#XIK?"3KC"T4"$+24,("Y&jJI,"DF?@?">?@K?,("h&QLf("64@C
>C,&L,("VT&K,("$/"\4:5,("3AJL"6;c""

(m!"+L%(")5:"""""""""""""")&k*+,("N/4"V&A4"$i&B+")@KA"&BJK"$/"4@Z?,(">,45,("$/"$j&JL,("N12"5&U
$+24,("$i&jJ,(^""

$m!6&%+=("N4JK,"\1f;">C?CIE7">?@K?")&?;"_4j4?,("V(-"$/"\4:5,("W/1^""
#m!V&A,(")@K,&A"$:5?,("xFA7"6?"1BZ;">L%"5HA"\4:5,("W/1^""

.3=V*!4F$I()*./$0)* *
!9:e9S(*<R[S()*fg* *

(m!""12,(">,45I,"NKC"""""""""""""6&%k+=("N4JK"6?"NK"p&BL+(">CKj"X+;"&.&C&:1"5K;"$:5C"$L,("0
")&*+,("$/"D&/12"&BJK"$/"4@Z?,(">,45,(4">C@&Z,(">,45,("64@L"6;"21ZA">?@K?I,"Y4OI,(
""""""""G5&k?,("$k/"XC,7"1&Z?,("4K+,("RI:">?@K?,("h&QLf("VIAE"5E"64@L"6;"4;"#$%&%'(

$%&%'(")&*+,("6?"6C1ZH,(^""
$m!""'("345I,"94OC""""NKT"VE4"<;"$/"4;"$%&%'(")&*+I,")&?j+T("4;">E5&Q?,("5+:"Y&j:

"""""$/">I?&H,(4"G5?LH?,(">C?4@K,("1Ce">C+24,("V&?*+?,("6?"1P@;"4;">?*+?")4JL"6;"34AE
"6?"NK"p&BL+(">CKj"X+;"&.&C&:1"5K;"$:5C"$L,(">,45,("V(-"\5,"6&%+=("N4JK"3&O?

>?@K?,("R,7"Y4OI,&A"6&%+=("N4JK^""

h,3=4()*./$0)* *
!9:;)*a$QIJ)*dR%Y* *

(m!"""""""""""""""6:"VE4"<;"$/"6IHL"6;"$%&%'(")&*+,("$/"D&/(12;"(4%C,"6??"Y&j:'("345I,"94OC
""""""""""""""D&k?&:"DT4AE"6&@"4;"&B+CHA">,&K"RI:"6F:=("[Q+("Y(4%"#>?@K?,("h&QLf("&B,4AE

h&QLfT&A^""
$m!41Z?"1Ce"4;"3P?,&A">I?&H?,&A"D&241Z?"6F:=("64@C"6;"94OCG55K?"G5?,"4;"2^""
#m!#)&H,("6C?'("\5,"V&+F:=("8-."_54L4"Y&j:'("345,("R,7"&B+?"s%+"3%1L^)



!!""

h,3=4(),*!&/$W)*./$0)* *
!&H$=IFK)*<)Hi)* *

(m!"""""""""""""">kHA&L,("V&iCB,("4;"V&?*+?,("\5K7"4;">H?&O,("]IO?"[I2"RI:"lY&+A"#>?@K?I,"94OC
""""""""""">IQ"V(-">C+4+&E">,S%?"<;"34K"D&C;1"15QL"6;"#&B,""""""">kCA1:">kCE&UL("<;"4;"N&PC?,&A

6&%+=("N4JKA">JIHL?^""
$m!""""""""""""""<;1"1(5Q7"$/"NK,("d&E"3@,"64@C4"#>C1&ZL%("Y(1g"6?"815QL"&?">?@K?,("[A%L

>?@K?,("<;1"6:"DTFJL%("51U+?^""

h,3=4(),*!67$8()*./$0)* *
!&/R()*!&RBI()* *

(m!""">?@K?I,"94OCa""""""""\4:5,("3K(1?"6?">IK1?"<;"$/"a""""(12;"W?"64&HLL"6;""""_(9k+,("0
>,(5H,("5:(4E4"6&%+=("N4JK")CE4"}5&A?"]&%;"RI:">C54">C4%L"R,7"3Q4L,("05BA^""

$m!>C1%"G5&?,("8-."6?"R,4'("G1JUI,"D&JA2")LL"$L,("VT4(5?,("64@L^""
#m!"""""""""""""""6k?"\4:5k,("[2ZA"D(1(1E">?@K?,("15QL"_(9+I,">C54">C4%L"R,7"3Q4L,(">,&K"$/

&A"1QLf?"6&CAA"RUL@C4"#&B,&?:;"345OXC,7"3Q4L,(")L"<-,("3K,(4"Wi&E4,^""
%m!8-CU+L"[E(1L"$L,(">CH?O,("R,7"G5&?,("8-."6?">P,&P,("G1JU,("$/"XC,7"1&Z?,("1(1J,("qIAC^""

h,3=4(),*!8($8()*./$0)* *
j)3k-)*E68l,*1$BSA)*!67`V* *

(m!""""""""""""""pk,-"1Ce">?@K?,("&BC/"11JL"$L,("VT&K,("Y&+PL%&A"#>C+I:"V&%IO"$/">?@K?,("5JH+L
&UK0(12'("[I2"RI:"Y&+A"4;">,(5H,("1C%"6%K,"D&+&?j4"0(12'("n,&Q?"RI:"D&*^""

$m!>C1%"$/")LL4">JIr?"V&%IO"$/"VT4(5?,("64@L^""
#m!>CA&L@"\4:5,("W/1"V(Y(1O7"64@L^""
%m!"""""""""""""""""4kK+,("RI:"XIP?C"6?"1&LfC"6;"X,4"#>?@K?,(")&?;"DFP??"64@C"6;"012"3@"NK"6?

>KiF,("$/"nj4?,(^""
!m!""?4"54BZ,("WL?LC"""""""""""$k/"6CA?,("4K+,("RI:">C5&?,(4">C+4+&J,(">C&?K,&A"_(9+,("0(12;"4IP?

>?@K?,(")&?;").145A")&CJI,"VFCB%L,(">/&@")B,")5JL4"#>KiF,(^""



!!""

h,3=4(),*!4@)3()*./$0)* *
!9:;)*j3_* *

(m!51/"d&E"3AE"6?">?@K?,("h&QLf("6SZA">?5J?,("_4/5,("hKUL^""
$m!""""""""6?">I@Z?"01e"3Ff"6?">?@K?,("5JH+L"""""""""1k*+I,"3E'("RI:">/1e"3@"$/"G&jE">PFP

_(9+,("_4j4?"$/^""
#m!&BC/"641*+C"$L,("&C&jJ,("$/"n,&Q?I,"3?LK?,("_9&+LI,">,&K"3@A"G&jJ,("~1QC^""
%m!"""""""""""""""$+2(4k?"6?"6&@"(-7"X?&?;"d41H?,("_(9+,("1*+"6:"RK+LC"6;"$j&J,("RI:"6CHLC

_(9+,("$/"012^""

h,3=4(),*!BC$D)*./$0)* *
m$:g-)*H)'n>* *

(m!QL""""""""""""""sC1&kL"6k?"D&?4C"6CL%"64je"$/"p,-4"#V(4Q'(">CAIeSA"&B?&@K;">?@K?,("15
&BLT4(5?"6?">?@K?,("Y&BL+(^""

$m!""""""""""XkC;1"3O%C"6;"0,&f?"<;1"XC5,"<-,("$j&JI,"64@C"#>CAIe'&A")@K,("145Q">,&K"$/
)@K,&A"N/1L">IJL%?">JCP4"$/^""

#m!"""""6H2I,">IA&E"1Ce4">Ci&B+")&@K'("64@L"^""6;">?@K?I,"94OC4""""""$/"&B?&@K;"$/"1*+,("5CHL"
6C1ZH,(4">HA&%,("G5&?,("$/">+CA?,("VT&K,(^""

%m!""""""""""""""$k/"WJL"$L,("3&Ue=("V&AI2"$/"3QU,(4"&B+:"G15&Q,(")&@K'("1C%UL">2I%">?@K?I,
&B?&@K;^""

!m!""""""""""""6CPFP"3Ff">?@K?,("3O%?"\5,")@K,("V&AA%?4"V&CPCK"D&+?jL?")@K,(">?@K?,("_54L
8145Q"6?"D&?4C^""

&m!'("RILL>A&L@"&BA"_(9+,("0(12;">?@K?,("]Ci1"qIAC4"#>C+F:")&@K^""

h,3=4(),*!F/$B()*./$0)* *
m$:g-)*o62M5* *

"""""""""""""<1kOC4"#_(9+,("0(12;"345I,">A%+,&A"-&U+,("G4E">?@K?,("815QL"<-,(")@KI,"64@C
hLf?,("&Bi&jE"6?"D(15&Q"-&U+I,"DFA&E"D&Ci&B+"D&?@K"6&@"4,"&?@"G1Z&A?"&BC/"8-CU+L^""



!!""

0)h,3=4(),*!4@$B()*./$* *
3pM()*./$V>*q$9I()* *

(m!"""""""""""""""">Lk%"3Fkf"\4:5,("0(12;"5K;"[I2"RI:"Y&+A"&B?&@K;"$/"1*+,("5CHL"6;">?@K?I,
)@K,&A"XeFA7"6?"1BZ;^""

$m!>CL|("3(4K'("$/">?@K?,("6?"G15&Q,(")&@K'("$/"1*+,("G5&:7"]&?L,("3AJCc""
";m! !>C%&%;">Ci(1O7"G5:&J,">U,&f?")@K,("6?jL"(-7^""
"[m! !(-7"""""""""""""""3k@")@K,("145Q"5+:"&BIBOC"6&@")@K,("$/")%&K"1CPSL"V(-">HE(4"V1B*"

""""""""""""8-BA"14@-?,("012,("3BO"64@C"T;"RI:"#]&?L,T("[,&2"012,(4">?@K?,("6?
X+?"3&?.7"6:"D&iZ&+">HE(4,(^""

"um! !&BCI:"5+L%("$L,("[&A%'(")@K,("nj4C"),"(-7^""
"5m! !1.&*"3@ZA"&BQ&QLf(">?@K?,("V94&OL"(-7^""
"8m! !�e"WE4"(-7)@K,("$/"1CPSL,("X+SZ"6?"6&@"1C49L"4;"]C,5L"4;"^""
"4m! !\4:5,("$/"<;1,("XO4"1CCrL"R,7"\5;">?@K?,("Y&j:;"5K;"RI:"1CPSL"WE4"(-7^""

h,3=4(),*!MC$8()*./$0)* *
*!eXK1)<)3#r)* *

"""""""""""""""6k?"8(1L"6?A"&.5(5:7"$/"6CHL%L"6;"&B,"6@?C4"#&BA">Q&f,(">KiF,(">?@K?,("WjL
4"#6CQQfL?,(4"Y(1Af,(&.5&?L:(4"&BLZE&+?,">CH?O,("R,7"&BICKL^""

h,3=4(),*!4F$I()*./$0)* *
3&3?I()* *

(m!""""""""""""""""$kL,("VT&kK,&A">?i&E"3?ZC"&?"6CA"6?"3?ZC"#&B,&?:;"6:"D&C4+%"D(1C1JL">?@K?,("5HL
&.-CU+LA"0(12'(")9LIC"),"$L,(")&@K'&A"6&CA4"#)&@K;"&BC/"V15Q^""

$m!:T">CH?O,("R,7"1C1JL,(">?@K?,("]Ci1"W/1C85&?L^""

hRs`8()*./$0)* *
.$G?()*1$%53C,*1tO$:C* *

"""""""""""6CU*4k?,(4"3O%?,(4"G&jJ,("VT5A4"V{/&@?4"V&AL1?">CH?OI,"$If(5,(")&*+,("55KC
)Be1UL4")BLC,FJL%("V&CjLJ?4"#)BA">24+?,(")&B?,("W?"[%&+LC"&?A^""



!!""

hRs`8(),*!&/$W)*./$0)* *
!9:;)*!67)\6C* *

""""f,(">C+(9C?,("_41Z?">?@K?,("WjL"""""""i1"NC12"6:">CH?O,("R,7"&B?5JL4"#&BA">Q&"]C
"6?"34?L4"#&.5&?L:T">?@K?,(0(12'("345,(^""

hRs`8(),*!67$8()*./$0)* *
m$9G7K),*f&'QI(),*u6YRI()* *

(m!""""""""""81(1kE7"14/"Y&j:'("345I,"$%&%'(")&*+,("RI:"WCE4L,("[&A"nLUC"^""""Ni&kP4"_54kL4
)&H,("6C?'("\5,"XCI:"NC5QL,(^""

$m!"Y&j:'("345I,)&H,("6C?'("\5,"$%&%'(")&*+,("R,7"&B?&?j+("Ni&P4"_(5C7^""

hRs`8(),*!8($8()*./$0)* *
v$2M()*\6g*dRJ'()* *

"""""""""""""Ni&P4"_(5C74"Y&j:'("345,("6?">HA%"NC5QL"5HA"-&U+,("9CK"$%&%'(")&*+,("3f5C
-&U+,("9CK"X,4f5"sC1&L"6?")&:"5HA"XA"3?H,(";5AC4"&BJC5QL^""

"""+,&A"-&U+,("9CK"3f5C4""""""""""""XC,7")j+L"4;"-&U+,("9CK"X,4f5"5HA"XCI:"N5&QL"$L,("345I,">A%
)&?j+T("4;"NC5QL,(">JCP4"&B:(5C7"sC1&L"6?")&:"5HA^""

hRs`8(),*!4@)3()*./$0)* *
E&'4I()* *

""""""""""""""""4;"01k2">k,45"<;"6k?"G15&A?A">CH?O,("NC12"6:"$%&%'(")&*+,("3C5HL"94OC
""""""3C5HL,("$/">CH?O,("VAL4"#>?@K?,("6?"~(1LE&A""""""""""3f5kC4"#&kBC,7"X?C5JL"6?"1BZ;">L%"3Ff"

XCI:"0(12'("345,("$PIP"NC5QL"Ni&P4"_(5C7"6?"1BZ"5HA"-&U+,("9CK"3C5HL,(^""
""""""""""""""""6k?"1BkZ"5HA"-&U+,("9CK"X,4f5"5HA"XCI:"N5&QL">,45"3@,">A%+,&A"3C5HL,("<1%C4

)&H,("6C?'("\5,"&BJC5QL">JCP4"_(5C7^""



!!""

hRs`8(),*!BC$D)*./$0)* *
$eB7K)w* *

"""""""""""""""Rk,7"XkO4C"$A&L@"1&2f7"[O4?A"$%&%'(")&*+,("6?"[K%+L"6;"012">,45"<'
1&2f=(")CI%L"sC1&L"6?"G5K(4">+%"5HA"(-/&+"[&K%+T("(-."nAQC4"#>H?&OI,")&H,("6C?'(^""

"""">,45,("RUHL"Ta""""&BA&K%+("[A%A"a"""""""""$k%&%'(")&*+,("6:"VSZ+"$L,("V&?(9L,T("6?"
"""""C"T4"#XC/"&/12"&B+4@"Y&+P;""""""""""""5kCE"V+&@">CjE"<;"$/"1*+,(">IQ(4?"RI:">,45,("[&K%+("1Po

(-/&+"[&K%+T("XC/"nAQ;"<-,("sC1&L,("3AE">?@K?,("$/"1*+,(^""
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